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Abstract 

 

The interim protection for legal rights is one of the methods of judicial 

protection that avoids the risk of delay in the implementation of the law and 

in providing objective protection for these rights and centers, as well as to 

preserve them from this risk by taking urgent, temporary or conservative 

measures by issuing judgments or orders. Therefore, the aim of this research 

is to answer the following questions: does the arbitrator have the right to 

consider interim requests to achieve this protection, and if yes what is the 

legal base of this authority? What are the authorities of the arbitrator in terms 

of comparative law and the UAE law No. 6 for 2018? 

These questions are investigated in this study in details which starts with 

the definition of interim relief and methods of their protection (first part). The 

second part examines the authorities of the arbitrator to issue interim 

decisions, while the last part focuses the scope of the authority of the 

arbitrator to ensure interim protection and the extent to which litigants may 

agree to exclude the jurisdiction of the interim relief of formal courts. 

 

Keywords: The interim protection, the interim Claims, Arbitration, 

Authorities of Arbitrator, interim decision,  
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 التحكيم في المسائل المستعجلة

 في ضوء القانون المقارن والإماراتي 

 أحمدمحمود  أحمدسيد أ.د. 

 المدنية والتحكيم  الإجراءاتستاذ أ 

 كلية القانون جامعة الشارقة 

 من كلية الحقوق جامعة عين شمس المعار

sahmed2@sharjah.ac.ae  

 د. محمود فياض

 أستاذ القانون المدني المشارك

 كلية القانون جامعة الشارقة 

mfayyad@sharjah.ac.ae  

لحماية المستعجلة للحقوق والمراكز القانونية إحدى صور الحماية القضائية التي تعتبر ا

تتجنب الخطر من التأخير في تنفيذ القانون وفي توفير الحماية الموضوعية لهذه الحقوق والمراكز، 

ظية من تحف أووقتيه  أووكذلك للحفاظ عليها من هذا الخطر وذلك باتخاذ تدابير مستعجله 

أوامر. لذا تُثار التساؤلات بصدد التحكيم التالية: هل يملك المحكم  أو أحكام إصدارخلال 

النظر في الطلبات المستعجلة لتحقيق هذه الحماية مثل القاضي؟ وكيف يملكها؟ وماهي 

الجديد  اراتيالإمسلطاته وصلاحياته فيها على مستوى القانون المقارن وعلى مستوى القانون 

 ؟2018لسنة  6رقم 

جاابة عن هذه التساؤلات تكون من خلال تحديد مفهوم المسائل المستعجلة وررق الإ نإ

 القرارات المستعجلة )مبحث إصدارحمايتها )مبحث أول(، ثم بيان مدى سلطة المحكم في 

ثان(، وأخيراً تحديد النطاق الزمني الذي يملكه المحكم في تحقيق الحماية المستعجلة؟ ومدى 

 استبعاد القضاء المستعجل )مبحث ثالث(.جاواز اتفاق الخصوم على 

 – مالتحكي – المستعجلة والطلبات المسائل –الحماية المستعجلة  :الكلمات الافتتاحية

 .وآثاره المستعجل الحكم – وسلطاته المحكم صلاحية

 مقدمة 
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؛ (1)تتنوع صور الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية تبعاً لصور الاعتداء عليها

ومن ثم  (4)وتنفيذية، (3)مستعجلة، وولائية، أوووقتية  (2): حماية موضوعية،إلىقسم وتن

واجهة المستعجلة هي حماية لم أوتعتبر الحماية المستعجلة إحدى صورها. والحماية الوقتية 

ق اتخاذ المراكز القانونية وذلك عن طري أوخطر التأخير في توفير الحماية الموضوعية للحقوق 

 لأموراويختص بذلك القضاء المستعجل )يتولاه قاضي . تحفظية أوتعجلة تدابير مس

قدم لها الطلب المستعجل كطلب تبعي للطلب الأصلي(  إذامحكمة الموضوع  أوالمستعجلة 

مرافعات  178م ، مرافعات كويتي 116)م  أحكامالذي يصدر قراراته كأصل في شكل 

( بناء على صحف دعاوى )كإثبات اتيالإمارالمدنية  الإجراءاتقانون  130م ، مصري

وقد يصدر القضاء الوقتي قراراته في  (5)د أو النفقة الوقتية أو الحراسة(سماع الشاه أوالحالة 

                                                 

 محمود، قانون المرافعات أحمدتفصيلًا لذلك وجدي راغب وسيد  انظربصدد صور الحماية القضائية  (1)

م، الناشر مؤسسة دار  1994 -هـ  1414لأحدث التعديلات التشريعية(، الطبعة الأولى،  وفقاً ) الكويتي

 . 44: 22الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ص 

نونية، ويتولى بالمراكز القا أوظاهرة التجهيل بالقانون وبالتالي التجهيل بالحقوق وهي الحماية التي تواجه  (2)

 أحمد : وجدي راغب وسيدانظرلة تحقيقها. لمزيد من التفاصيل حول هذه الحماية القضاء الموضوعي في الدو

 . 24محمود، مرجع سابق، ص 

نما تعجز لحماية مصلحة الغير حي أووهي الحماية التي تعالج القصور القانوني في إرادة الأفراد لمصلحتهم  (3)

تحقيق هذه الحماية يكون من خلال اللجوء  نلأترتيب آثاره القانونية  أوالإرادة بمفردها عن إنشاء العمل 

رجع محمود، م أحمد: وجدي راغب وسيد انظرللقاضي. لمزيد من التفاصيل حول ماهية وطبيعة هذه الحماية، 

 .25سابق، ص 

القانون مع الواقع مما يستلزم وجود حماية تنفيذية تعمل  أحكاموتكون عند مخالفة القانون أي عدم مطابقة  (4)

لتفاصيل لمزيد من ا جهة التنفيذ المختصة في الدولة. إلىالقانوني عند مخالفة قواعده من خلال اللجوء الجزاء 

 .25-24محمود، مرجع سابق، ص  أحمد: وجدي راغب وسيد انظرحول ماهية وطبيعة هذه الحماية، 

ة وتصدر في شكل يوهي أعمال قضائية بالمعنى الصحيح تفصل في دعوى قضائية وقتية وتمنح حماية قضائ (5)

والي، سلطة  فتحي .لم تتغيـر الظـروف التي صدرت فيها ، إذاالمقضي الأمرالقضائية وتحـوز حجيـة  الأحكام

بيروت ، يةالدورة التدريبية الدول، لقانون التحكيم المصري وفقاً والأوامر الوقتية  الأحكامالمحكمين في إصدار 

4

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 4

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/4



 [د. محمود فياض –سيد أحمد محمود أحمد ]أ.د. 

 

 

 235  [1202 إبريل -هـ 1442رمضان  - والثمانونالسادس  العدد]
 

 

 

م ، مرافعات كويتي 224صورة أوامر على العرائض كما هو الحال في الحجز التحفظي )م 

المدنية  تالإجراءانون من قا 270:  252م ، مرافعات مصري 327، 320:  316

( حيث يكون الغرض منه منع المدين من تهريب أمواله مما يتطلب مفاجأته الإماراتي

 .(6)بالحجز التحفظي إذنللحصول على  في مواجهته مقدماً  الإجراءاتويستبعد اتخاذ 

المقضي  الأمرتحقيـق القضيـة الموضوعيـة والفصل فيها بحكم حائز لقوة  لأنونظراً 

منـذ المطالبة وحتى الحكم مما قد يضر بمصالح الخصوم ضرراً بليغاً لا  يتطلب وقتاً طويـلاً 

يفلح الحكم لهم بعد ذلك في إصلاحه، وللتوفيق بين الأناة في تحقيق القضية والفصل فيها 

وبين ما قد يلحق الخصوم من ضرر بسبب هذه  -وهي من مقتضيات حسن سير العدالة  -

                                                 

المستعجلة في حالة وجود خشية من  أوتتحقق الحماية الوقتية و، 1ص ، 1997أغسطس  7 إلى 4من ، لبنان -

تية( أي وقالنفقة ال أوالتعويض المؤقت  أوالخطر المحدق )كسماع الشاهد  أوفوات الوقت )كإثبات الحالة( 

من  تنفيذه حيث يكون المطلوب فيها اتخاذ تدابير وقتية لوقاية الحقوق أوعمال القانون إالخشية من التأخير في 

 خطر ضياعها بسبب التأخير في حمايتها الموضوعية . 

المركز  أوالحق  أنومرجع هذه الحماية ". 25محمود، مرجع سابق، ص  أحمدوجدي راغب وسيد  انظر (6)

 إلىمايته عاجل لح إجراءمعه اتخاذ  الأمرمما يتطلب ، ضرر محدق يصيبه أوالقانوني قد يتعرض لخطر داهم يهدده 

ض له توقي الضرر الذي يتعر أويكون مؤقتاً لمجرد منع الخطر  الإجراءومثل هذا  ،زاع عليهحين الفصل في الن

 الإجراءاتف وتعر .كما يكون خارجاً عن النزاع عليه فلا يؤثر على نتيجة الفصل فيه، المركز القانوني أوالحق 

تقرير بيع  وأ ،يخشى زوال معالمهاثبات واقعة إنحو بالأمور المستعجلة مثال ذلك التي يمكن اتخاذها على هذا ال

الحجز التحفظي على  وأيداعه مخزناً تتوافر فيه متطلبات السلامة المناسبة لطبيعته إأو  ،مال قابل للتلف السريع

لى التحفظ ع أو ،علان كاذبإأو محو فرض الحراسة عليه  أوتحت يد الغير  أومال لأحد الطرفين تحت يده 

تقدير نفقة مؤقتة للمدعي في دعوى المسئولية الذي لا يمكنه  ، أوأنشطة مهنية أووقف أعمال  أوأشياء مقلدة 

اصة التحكيم في العلاقات الخ، مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال ."الانتظار لحين الفصل فيها

ومة صخ -اتفاق التحكيم ، وضع التحكيم من النظام القانوني الكليالأول، الجزء ، الدولية والداخلية

والمرجع الأجنبي ، وما يليها 198ص ، 130بند ، الفتح للطباعة والنشر، 1998، الطبعة الأولى، التحكيم

 . 1هامش ، 199ص ، في نفس المؤلف إليهالمشار 
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لعادي بجانب القضاء ا -ل في القضية، أنشأ المشرع الأناة وما تستلزمه من تأخير الفص

قليلة  ،الوقتي لإسعاف الخصوم بإجراءات وقتية عاجلة أوالقضاء المستعجل  -الموضوعي 

يترك  نأكانت قيمتها على  أياً في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ، التكاليف

در من صع عليها غير متقيد بما يللقضاء العادي الفصل في أصل الحقوق والمراكز المتناز

يفصل في أصله من محكمة  أن إلىتحمي الحق حماية عاجلة  (7)أحكامالقضاء المستعجل من 

  (8)الموضوع

القضاء المستعجل يعمل على التوفيق بين اعتبارين أولهما الأناة اللازمة لحسن  فإنوهكذا 

 إلىون قصر، أقرب ما يك أمقت وتمهل طال الو حتى يأتي حكم القاضي، بتأن-دالة سير الع

وثانيهما هو وجود أحوال يتعين فيها الاستعجال  -إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل ، الحقيقة

حيث سير القضاء الموضوعي بطيء مما يرتب التأخير في الفصل فيها أضراراً للخصوم  -

 أنوعي وضحكم القضاء الم إصداربل قد يؤدي التأخير في ، إصلاحها أويصعب تلافيها 

تتردى وتخور أوصاله وتختلط بالباطل أركانه فيستعصى  أن أوالمراكز  أوتضيع الحقوق 

فتغتال العدالة في صرح القضاء على مرأى  -لا تكون له أدنى فائدة حينذاك  أوالإصلاح 

يتقدموا لإنقاذها وانعدام النص القانوني  أنيكون لهم  أنومسمع من القائمين عليه دون 

لذلك كانت الحاجة ضرورية للقضاء المستعجل الذي يمنح حماية  -ح لهم بذلك الذي يسم

فيكون القاضي المستعجل مثل طبيب الإسعافات  -قضائية سريعة وبإجراءات مبسطة 

الأولية لإنقاذ مريضة التي لا تحتاج لاتخاذها سوى مظهر خارجي يقضي ضرورة إثباتها 

دِ في  طالما أنها  -الشفاء الأكيد  إلىأنها لن تؤدي  أوالإنقاذ حتى ولو ثبت بعد ذلك انها لم تُج

 ،أولية ووقتية للإسعاف والوقاية وليس للعلاج الدائم وتأكيد الشفاء إجراءاتمجرد 

                                                 

، ص 1969رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة التاسعة، سنة  (7)

272. 

 .9، ص 1984المستعجلة، الطبعة الأولى، ط  الأمورب، الوسيط في قضاء معوض عبد التوا (8)
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وعي حماية للحق وليس فصلاً فيه وتمهيداً للحكم الموض -وبالتالي أصبح القضاء المستعجل 

يه لى الحق والمحافظة عليه لحين الفصل فوليس بديلًا عنه ويكون مضمونه مجرد التحفظ ع

 . (9)لمن يستحقه -موضوعياً  -

ية لجميع الأشخاص الطبيع -حق التقاضي و الدفاع مكفول دستورياً للجميع  أنكما  

داء التهديد بالاعت أوالمراكز القانونية  أووذلك عند الاعتداء على الحقوق  -والاعتبارية 

ا من وذلك بتقرير الحماية النهائية له -قانوناً  -كي تحميها قضاء الدولة ل إلىعليها فيلجأ 

وذلك لإزالة الشك حول الحقوق  ،خلال القضاء الموضوعي عند التجهيل بالقانون

 وأعند الضرورة  أو ،والمراكز وتحقيق اليقين القانوني لها بواسطة قضية موضوعية

بتقرير الحماية الوقتية لها التي  (10)ونالتأخير في تنفيذ القان الاستعجال أي في حالة الخطر من

تتسم بأنها تتم بإجراءات بسيطة وسهلة وسريعة وذلك من خلال القضية المستعجلة على 

 عكس القضية الموضوعية. 

ة بواسطة المراكز الموضوعي أوالحماية المستعجلة للحقوق  فإنوفيما يتعلق بالتحكيم، 

 لتالية: هيئة التحكيم تثير الإشكالات ا أوالمحكم 

  ما هي نوعية هذه الحماية؟ وما هو موقف القانون والقضاء والفقه من سلطة المحكم

                                                 

 لأموراهاني عبد اللطيف عبد الدايم، بحث في حقيقة مفهوم الاستعجال كشرط لاختصاص قاضي  (9)

 وما يليها. 6ص  -جامعة عين شمس  - 1992 -هـ 1412المستعجلة 

ديم وذلك بتق، لمنع ازدياده أو)خطر داهم(  يعتبر القاضي طبيباً للجسم القانوني لتوقي مرضه (10)

م عن قاضي الموضوع وحتى لا ينج أمامالوقتي له حتى يتم علاجه نهائياً  الإجراءالإسعافات الأولية بواسطة 

ولما كان  .عقيمًا وعديم الجدوى إليهفقدان قيمته فيكون اللجوء  أوالأخير ضياع الحق  إلىالتأخير في اللجوء 

ف ظرو -لجأت إليها أوهو بذلك ضرورة  -لموضوعية للحق بطء الحماية ا أواً لدفع خطر الاستعجال مبرر

يف عبد هاني عبداللط، الضرورة تقدر بقدرها فإن -المصلحة لم يكن في الحسبان توقعها  أوطرأت على الحق 

 ـ 1412 -المستعجلة  الأموربحث في حقيقة مفهوم الاستعجال كشرط لاختصاص قاضي ، الدايم  1992 -ه

 وما يليها. 24ص ، كلية الحقوق جامعة عين شمس -م 
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 [التحكيم في المسائل المستعجلة في ضوء القانون المقارن والإماراتي]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثون لخامسةاالسنة ] 238
 

 

 

 في التمتع بها؟

  لا بد من الاتفاق على ذلك صراحة في أمهل يملك المحكم تحقيقها من تلقاء نفسه 

ة المترتب على هذا الاتفاق بالنسبة للحماية المستعجل الأثراتفاق التحكيم؟ وما هو 

 ستبعد دور القضاء )المحاكم( في هذا الصدد؟فهل ي

  جاز ذلك في التحكيم؟ وما هو  نإالواجبة الاتباع لتحقيقها  الإجراءاتما هي

هل  ؟الذي يملك المحكم القيام بتحقيق الحماية المستعجلة خلاله الزمنيالنطاق 

 بعد نهايتها؟ أمثنائها إ أميملكه قبل بداية المهمة 

  ؟أوامرا أم أحكاماً الصدد؟ هل تعد الصادرة في هذا ما هي طبيعة القرارات 

 ما هو السبيل للطعن فيها؟ وكيفية تنفيذها؟ 

ستجيب هذه الدراسة على هذه التساؤلات من خلال اتباع المنهج التحليلي المقارن 

لبعض الاتُاهات الغربية )أمريكا وانجلترا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا( والعربية )مصر 

، من خلال ثلاثة مباحث، (والأردن وتونس وليبيا وغيرها والإماراتوالكويت وعمان 

 للبحث في تحديد مفهوم المسائل المستعجلة وطرق حمايتها، الأولحيث سيخصص المبحث 

قرارات ال إصدارفي حين سيخصص المبحث الثاني للحديث عن مدى سلطة المحكم في 

 المحكم.  أمامجلة للحماية المستع لزمنياالمستعجلة، بينما سيبحث المبحث الثالث في النطاق 
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 239  [1202 إبريل -هـ 1442رمضان  - والثمانونالسادس  العدد]
 

 

 

 : الأولالمبحث 

 تحديد مفهوم المسائل المستعجلة وررق حمايتها

تحديد مفهوم المسائل المستعجلة يتطلب تحديد ماهيتها وطبيعتها وخصائصها  نإ

( ثم توضيح طرق حمايتها )المطلب الثاني( على النحو المفصل أدناه في هذا الأول)المطلب 

 ث.المبح

 : الأولالمطلب 

 مفهوم المسائل المستعجلة

نتناول في هذا المطلب مفهوم المسائل المستعجلة من خلال توضيح ماهيتها )فرع أول( 

( على المراكز الموضوعية وخصائصها )فرع ثان أوثم بيان طبيعة الحماية المستعجلة للحقوق 

 النحو الموضح أدناه.

 : الأولالفرع 

 جلةماهية المسائل المستع

خصوصاً  -ينظمهـا القانـون  إجراءاتهـي مجموعة  (11)يجقصد بالقضية المستعجلة 

 أوالحق  لا تمس أصل -معجلة  أومضمونها اتخاذ تدابيـر عملية تحفظية  -قانون المرافعات 

                                                 

نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون ، وجدي راغب انظرالوقتي(،  أوعن القضاء المستعجل ) (11)

ولنفس المؤلف مبادئ القضاء ، 275:  167ص ، 15السنة ، ع، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المرافعات

، 1993ط ، الوسيط في قانون القضاء المدني، فتحي والي .وما يليها 65، ص 1997، الأولزء ، الج2المدني، ط

وما يليها،  359، ص 93ماهر زغلول، دروس في المرافعات، ط  أحمد .وما يليها 78وما يليها، بند  126ص 

  .وما يليه 307بند 

J. VINCENT et S. GUINCHARD, procédure civile, 21 e éd., Dalloz, 1987, N° 135 et s., pp 

125 et s.  

H. CROZE, Ch. MOREL, procedure civile, puf, 1 re éd., 1988, p. 290 ets., N° s 309 et s. 
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 [التحكيم في المسائل المستعجلة في ضوء القانون المقارن والإماراتي]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثون لخامسةاالسنة ] 240
 

 

 

ظاهر  -على مال بقصد الوقاية من خطر التأخير في حماية حق  أوتنصب على شيء  -تؤثر فيه 

حديد للت وفقاً  -لمدعي فيها ؛ وهي منازعة يخشى عليها من فوات الوقت يرجح وجوده ل -

 الإجراءاتق.  29، 28م ، مرافعات كويتي 31م ، مرافعات مصري 45م )التشريعي 

لاحترام الحقوق الظاهرة  أوبقصد المحافظة على الأوضاع القائمة  - (12) (الإماراتيالمدنية 

بواسطة  وأوتنتهي خصومتها بزوال الخطر تلقائياً  ،لصيانة مصالح الطرفين المتنازعين أو

 "هذا وقد ثار خلاف فقهي حول المقصود باصطلاح  .(13)تحقيق الحماية الموضوعية

 -على النحو التالي:  "الاستعجال 

لا يكون إلا  بأنهفَ الاستعجال ر  عأولهما  - 1806في فرنسا منذ سنة  - يوجد اتُاهان 

 بأنهرفه ع وثانيهما . التأخير فيها ضرر لا حتتمل الإصلاحفي الأحوال التي يترتب على

الضرورة التي لا تحتمل تأخيراً أي الخطر المباشر الذي لا يكفي في اتقائه رفع الدعوى 

. وعدل المشرع الفرنسي من نصوصه وما ورد (14)بالطريق العادي ولو مع تقصير المواعيد 

لقاضي يطلق التقدير ل أنعديم الجدوى وفضّل بها من بيان للأحوال المستعجلة لأنه بيان 

وما يليها من قانون المرافعات الفرنسي  808، 485، 484)م  (15)في أمر يستحيل فيه الحصر 

                                                 
 1883نوفمبر سنة  13من قانون المرافعات المصري الأهلي الصادر بالأمر العالي في  28ويعتبر نص المادة  (12)

كان  1932وقبل منتصف ، لذي كان يدخل ضمن أعمال القضاء العاديهو أصل لتشريع القضاء المستعجل ا

 -تم إنشاء  1932ديسمبر سنة  20وفي ، نظام القضاء الأهلي خلواً من قضاء للأمور المستعجلة بالمعنى الدقيق

القضاء  وفصل، محكمتين للأمور المستعجلة إحداهما بالقاهرة والأخرى بالإسكندرية -بقرار وزارة الحقانية 

اضي ق -الذي كان أول قاض للأمور المستعجلة في مصر  -محمد علي رشدي  .المستعجل عن القضاء العادي

 49ثم جاءت المادة ، وما يليها 45ص ، وما بعدها، 1939مطبعة دار الكتب المصرية سنة ، المستعجلة الأمور

خصوصاً  167 إلى 157ضاً م أي انظرتنص على الاستعجال  1949لسنة  77رقم  ىمن قانون المرافعات الملغ

 .1960لسنة  6من قانون المرافعات الكويتي الملغي رقم  157م 

 .566 إلى 565، ص 1992، 91وقواعد المرافعات، ط  أصولماهر زغلول، الموجز في  أحمد (13)

 وما يليها. 48محمد علي رشدي، مرجع سابق، ص  (14)

اني عبداللطيف عبد الدايم، مرجع سابق، ص ، ه1685حيث عدل المشرع الفرنسي عن لائحة سنة  (15)
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 241  [1202 إبريل -هـ 1442رمضان  - والثمانونالسادس  العدد]
 

 

 

 .(16)الحالي( 

الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة  "في الفقه المصري، فالاستعجال هو  أما

 (17)في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده عليه والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة 

وجود خطر حال يهدد الحق بالضياع  "لرأي البعض هو  وفقاً . ويجقصّد بشرط الاستعجال "

الحال  . ويتمثل هذا الخطر"لم يتخذ تدبير وقتي لدرء هذا الخطر إذاالانتقاص منه نهائياً  أو

ير وقوعه وهو ما يعني خطر التأخ في احتمال وشيك الوقوع لضرر نهائي لا يمكن إزالته بعد

هو  أو (18)"مجدية نظراً لبطء هذه الحماية  في حماية الحق بحيث تكون حمايته الموضوعية غير

د لا يتضمن ضرراً ق أوكلما توافر أمر يتضمن خطراً داهماً  " الآخرللبعض  وفقاً  -يتحقق 

و ضرورة الحصول على الحماية ه " أو (19) "القضاء العادي  إلىلجأ الخصوم  إذايمكن تلافيه 

ر ظروف العادية للتقاضي نتيجة لتواف الإجراءاتتباع انونية العاجلة التي لا تتحقق من القا

 . (20) "تتضمن ضرراً قد يتعذر تداركه وإصلاحه  أوتمثل خطراً على حقوق الخصم 

 إلى ل، الاستعجال هو الخطر من التأخير بمعنى الخشية من الانتظار لوقت قد يطوإذن

حين الحصول على الحماية الموضوعية، فالاستعجال يوجد في الأحوال التي لا تتحمل 

                                                 

 وما يليها من قانون المرافعات الفرنسي 485، وانظر المادة 18

J. VINCENT et S. GUINCHARD, procédure civile, 21e èd., 1987, Dalloz, Nos - (16) 134  et 

s., pp . 175  ets., H. CROZE, ch. MOREL, procédure civile, PUF, ere ed ,. 1988  ,p . 290  ets., 

Nos309  et s., p . 293  et s., Nos 311  et s., CةZAR-BRU, HةBRAUD, et SEIGNOLLE, la 

juridiction du président du tribunal, t. 1, Des référés, 5 èd. 1978, litec, par ODOUL, ESTOUP, 

la pratique des procédures rapides, litec, 1990, MARTIN, le référé Théâtre appearance: D. 

1979, chron. 158, PERROT, l’évolution du référé: Mélanges HEBRAUD, 1981, p. 645, 

BLAISSE, Quo vadis référé? Jcp 82, 1, 3083.  

، 1985، 7المستعجلة، ط  الأمورمحمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب في قضاء  (17)

 .26، ص الأولالجزء 

 .257وجدي راغب، مرجع سابق، ص  (18)

 .331، ص 13الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط  أبو أحمد(19)

 وما يليها. 312، ص 1982، ط الأولأمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب  (20)
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 [التحكيم في المسائل المستعجلة في ضوء القانون المقارن والإماراتي]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثون لخامسةاالسنة ] 242
 

 

 

حين الحصول على حكم يؤكد الحق الموضوعي.. والاستعجال يوجد من جهة  إلىالانتظار 

أخرى في الأحوال التي تلح فيها الحاجة للحصول على حماية وقتية سريعة لحين الحصول 

 ةلضرورة ملجئ إجراء بمثابة“. فالاستعجال هو (21)لأصل الحق على الحماية الموضوعية

لوضع حد مؤقت لها يخشى على الحق فيه بمضي الوقت لو ترك حتى يفصل فيه القضاء 

الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعه  ". وعلى أية حال فالاستعجال هو (22) "الموضوعي 

استبان  ذاإويتحقق ركن الاستعجال  .التقاضي العادية إجراءاتبإجراء وقتي لا تسعف فيه 

الوقتي المطلوب منه اتخاذه محافظة على الحق الذي  الإجراء أنالمستعجلة  الأمورلقاضي 

. ولقد (23)يخشى عليه أمر لا حتتمل الانتظار حتى يعرض أصل النزاع على قضاء الموضوع 

 أناضي ذلك يسمح للقغير محدد وب اً ولما كان الاستعجال مبدأ مرن " بأنه -في مصر  -قجضي 

يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى على حدة؛ فالاستعجال حالة تتغير بتغير ظروف 

، ولما كان (24)الزمان والمكان وتتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة 

ة ـذلك وكان الاستعجال ينشأ من طبيعة الحـق المطلـوب صـيانته ومـن الظـروف المحيط

.. ويتحقق الاستعجال كلما توافر أمر يتضمن خطراً (25) اتقائهم أول الخصوم ن فعبـه لا م

وهو الخطر  (26)القضاء العادي  إلىلجأ الخصوم  إذايتضمن ضرراً قد لا يمكن تلافيه  أوداهماً 

 . (27) ةالتقاضي العادي إجراءاتالمحدق بالحق والمطلوب دفعه بإجراء وقتي لا تسعف فيه 

                                                 

 .427، ص 1988المرافعات المدنية والتجارية، ط أولى،  أصولنبيل إسماعيل عمر،  (21)

 .1971المستعجلة، ط  الأمورصلاح الدين بيومي وإسكندر سعد زغلول، الموسوعة في قضاء  (22)

 .74، ص 1982مصطفى مجدي هرجه، القضاء المستعجل، الطبعة الثانية،  (23)

 .159، 51، ص 1939المستعجلة، ط  الأمورمحمد علي رشدي، قاضي  (24)

في هاني عبد اللطيف، مرجع سابق،  إليهمشار  مستأنف مستعجل القاهرة، 7850/1983الدعوى رقم  (25)

 .22ص 

 .22في هاني عبد اللطيف، ص  إليهمستأنف مستعجل القاهرة، مشار  649/1983الدعوى رقم  (26)

 .22في هاني عبد اللطيف، ص  إليهمستعجل جزئي القاهرة، مشار  14105/1981الدعوى رقم  (27)
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 243  [1202 إبريل -هـ 1442رمضان  - والثمانونالسادس  العدد]
 

 

 

الوقتي المطلوب  الإجراءستعجال ينبع من صفة الحق المتنازع عليه وماهية فالا

يسبغوا متى شاءوا على دعواهم صفة  أنوعلى ذلك فليس للخصوم  .للمحافظة عليه

هو حالة  وإنماالاستعجال ليس وصفاً  نإالقضاء المستعجل، إذ  أمامالاستعجال حتى تصل 

 . (28)باختلاف ظرف كل دعوى المستعجلة وتختلف  الأمورينظرها قاضي 

ضابط لل وفقاً الاستعجال هو الذي يخشى عليه من فوات الوقت  أنيستخلص من ذلك 

مدنية  إجراءات 28/1ت كويتي(، م مرافعا 31مرافعات مصري، م  45التشريعي )م 

أي  -تكون الحماية المرجوة لها سريعة غير بطيئة  -ماراتي. فهو وصف قانوني لحالة معينة إ

وصف لحالة لا تصلح  -. فالاستعجال (29)ف نزيف الحق وإن لم تعالجه بصورة نهائية توق

التقاضي العادية لنجدة الحق من الضياع والذي يتولى تقدير مدى هذه الصلاحية  إجراءات

حديد هذه يختار السبيل المناسب لت أنولا تثريب عليه حينئذ  .المستعجلة الأمورهو قاضي 

عجل القاضي المست أنبمعنى  ،كل دعوى ومما يمليه عليه ضميرهالصلاحية وفق طبيعة 

يعمل سلطته التقديرية لاستخلاص الاستعجال على محوري الحق الموضوعي والظروف 

المحيطة به، فتقدير الاستعجال يعتبر مسألة واقعية موضوعية ذات انعكاس إجرائي يتمثل 

 .(30)المستعجلة  الأمورفي ثبوت الاختصاص لقاضي 

 - قانونال بقوة –الاستعجال متوافر  أنهناك دعاوى مستعجلة افترض فيها المشرع  لكن

 الشهود وسماع الحالة إثبات كدعاوى المستعجلة الأمور قاضي من فيه للبحث مجال فلا وبالتالي

 شكال في التنفيذ. والنفاذ المعجل القانوني والإ (31)وغيرها والحيازة القضائية والحراسة

                                                 

في هاني عبد اللطيف، مرجع  إليهق، مشار  43 لسنة 772، الطعن رقم 22/6/1977نقض مصري  (28)

 .22سابق ص 

 .27هاني عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (29)

 .427، ص 1988المرافعات، مرجع سابق، ط  أصولنبيل إسماعيل عمر،  (30)

ليس صحيحاً القول بأن مجرد التأخير في رفع الدعوى المستعجلة لا يؤثر بذاته في طبيعة الحق المستعجل  "(31)
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 [التحكيم في المسائل المستعجلة في ضوء القانون المقارن والإماراتي]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثون لخامسةاالسنة ] 244
 

 

 

المسائل المستعجلة هي تلك المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت )م  فإنبالتالي 

المدنية  الإجراءاتمن قانون  28مرافعات كويتي، م  31ق مرافعات مصري، م  45

راد المحافظة عل أو(. فالاستعجال هو الخطر المحدق بالحقوق الإماراتي يها بالمصالح التي يج

 وأ فوات الوقت حصول ضرر منها يتعذر تداركه وهو يتوافر كلما وجدت حالة يترتب على

  -، وعلى ذلك: (32)إصلاحه 

                                                 

لا يوجد في القانون شيء اسمه حق مستعجل وحق غير مستعجل ؛ وإنما  إذ إنهيجعله في عداد الحقوق العادية و

، قانونالمستعجلة بموجب نص في ال الأمورهناك بعض الاختصاصات أنيط الفصل فيها لقاضي  أنالصحيح 

 الأمور ن ثم فلا حاجة لقاضيالمشرع يفترض في تلك الحالات توافر وجه الاستعجال وم فإنوفي هذه الحالة 

عليه  المستعجلة والمنصوص الأمورالاختصاص الأصيل لقاضي  أنإعادة بحثه من جديد ،وكما  إلىالمستعجلة 

وقتي لا يمس  إجراءمرافعات مصري شرطه توافر الاستعجال وأن يكون المطلوب مجرد  45بموجب المادة 

يق الشرط الفاسخ الصريح للتأخير في سداد الأجرة إنما أصل الحق والحالة المعروضة وهي طلب الطرد لتحق

ومن ثم يتعين بحث توافر ركن الاستعجال من عدمه وهو ، تندرج تحت نطاق الاختصاص العام سالف الذكر

المستعجلة أخذاً بين ظاهر أوراق الدعوى  الأموريظهره قاضي  أنلا يفترض في الحالة المماثلة بل يتعين 

تخلف ركن الاستعجال لتقاعس الطالب عن إقامة دعواه  إلىانتهى الحكم المستأنف  إذا ومن ثم ،ومستنداتها

يكون قد جاء على هدى من  فإنه 4/4/1982وحتى تاريخ إقامة الدعوى في  1980من فبراير سنة 

مصطفى مجدي ، 19/3/1983جلسة ، مستأنف مستعجل القاهرة 1873/1982الدعوى رقم ، "الصواب

 . 22ص ، مرجع سابق، هرجه

إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن تسليم عقار إلى الطاعن تنفيذاً لحكم لم يكن المطعون ضدهما خصوماً في  

الدعوى الصادر فيها يعتبر بمثابة غصب لحيازتهما يستأهل من القضاء المستعجل المبادرة إلى دفعه وإجابة المطعون 

باب سائغة تحمل قضاء الحكم وليس فيما ورد بها من بحث لشواهد ضدهما إلى طلبهما استرداد الحيازة، فهي أس

الدعوى أو استدلال من ظاهر المستندات أو تحدث عن موضوع النزاع مساساً بأصل الحق أو تُاوزاً لاختصاص 

تُاري، مجموعة القواعد القانونية  1976 - 28، طعن رقم 8/3/1978قاضي الأمور المستعجلة، تمييز كويتي 

 .12، بند 225، ص 1/10/1979حتى  1/11/1972رتها محكمة التمييز في المدة من التي قر

وما يليها. هل يخضع القاضي المستعجل في تقديره لحالة  129عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات، ص  (32)

جد خلاف ولرقابة محكمة النقض المصرية؟ ي -في غير الحالات المفترض فيها قانوناً الاستعجال  -الاستعجال 

 -فقهي على النحو التالي: 
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 245  [1202 إبريل -هـ 1442رمضان  - والثمانونالسادس  العدد]
 

 

 

أي من  -من الظروف المحيطة به  أوالاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المتنازع فيه  -أ 

، رغبتهم في الحصول على حكم سريع أولا من إرادة الخصوم  -الظروف الموضوعية للقضية 

  المستعجل.ولا من اتفاقهم على اختصاص القاضي

ذلك يزيل اختصاص القاضي  أننظر الدعوى فالراجح  أثناءزال الاستعجال  إذا -ب

ويعتبر هذا الشرط في اعتقادنا شرطًا للاختصاص ولقبول الدعوى  .المحكم المستعجل أو

  المحكم المستعجل. أوالقاضي  أمامالمستعجلة 

  

                                                 

كل وصف  حيث إنرقابة محكمة النقض على القاضي المستعجل في تقديره لحالة الاستعجال  إلىذهب رأي  -أ

ينتج من الوحدة التي يراها القاضي )وقائع الدعوى ومبدأ الاستعجال القانوني( يستتبع بطريق غير مباشر 

وهذا  -نه مع ذلك تعريف قانوني أنة في وقائع الدعوى إلا لظروف معيحقاً إنه وصف  -تعريفاً للاستعجال 

من  كان تعريف الاستعجال الناتج إذاواستقرار المبادئ القانونية وتعرف ما  الأحكامتوحيد  إلىالرأي يرمي 

 ه القانوني.ئدعوى به صحيحاً لا يتناقض مع مبدوصف وقائع ال

الاستعجال الذي يراه القاضي متوافراً في الدعوى هو صفة  لأنوذلك ، عكس ذلك إلىذهب رأي آخر  -ب 

تفاء خشية وبالتالي ان، تُتمع بالذات في دعوى أخرى أنلا يتصور ، خاصة محدودة المدى لظروف ووقائع معينة

لك من ذ إلىلأنها ظروف تلابس علاقة الطرفين ببعضهما ومركزهما الاجتماعي وما  - الأحكامالتناقض في 

لمستعجلة ا الأمورن مركز محكمة النقض في الدعوى لا يسمح لها بأن تشرف على تقدير قاضي ولأ ؛الأسباب

فهي لا ترى فيها إلا الصورة التي يصورها بها القاضي بحسب ميله وتقديره وما يميزه فيها من ، إشرافاً مقيداً 

لمستعجل تشل اجتهاد رقابة محكمة النقض على القاضي ا أنفضلاً عن  ،وهي صورة غير كاملة -منازعات

 . 52ص ، مرجع سابق، محمد رشدي انظربصدد هذا الخلاف ، الأخير

المستعجلة سلطة مطلقة لتقدير  الأمورالشارع قد ترك لقاضي  حيث إنوهذا هو رأي الفقه في مجموعه،  

 الأحوال التي تبرر اختصاصه بعكس الحالات التي يفترض فيها المشرع الاستعجال، فإذا قضى القاضي

ستعجال مفهوم الا لأنالمستعجل بثبوت عدم توافر الاستعجال رغم ذلك فيخضع هنا لرقابة محكمة النقض 

 يكون مفهوماً قانونياً وليس واقعياً.
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 [التحكيم في المسائل المستعجلة في ضوء القانون المقارن والإماراتي]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثون لخامسةاالسنة ] 246
 

 

 

 الفرع الثاني: 

 ربيعة الحماية المستعجلة وخصائصها

 أو (34)صورة من صور الحماية القضائية (33)التحكيم المستعجل أوعتبر القضاء يج 

ارة وهو عب ،الاستعجال أووذلك لأنه يواجه عارضاً قانونياً هو خطر التأخير  ،التحكيمية

حتة هي تحقيق غاية قانونية ب إلىفهو يرمي  .عن احتمال فوات فرصة الاستقرار الذي ينشده

 ،وإنه ليس نشاطاً عادياً أصيلًا في تنفيذ القانون، وق من خطر التأخيرالحق أوحماية القانون 

وهو ما يميزه عن أعمال  ،بل هو نشاط استثنائي لا يتخذ إلا عند حدوث خطر التأخير

الضبط التي تجعد وسيلة إدارية لوقاية النظام العام من الأخطار التي تهدد الأمن  أوالبوليس 

متميزاً في  ولكنه يكون ،تحكيماً  أوه يعتبر عملاً قضائياً حيث إن، السكينة العامة أوالصحة  أو

 القضاء الموضوعي والتنفيذ القضائي. أودوره القانوني عن التحكيم 

ون قان أوالقانوني فينظم قانون المرافعات من حيث الدلائل المستمدة من نظامه  أما

القضائي  ويتولى الجهاز ،وتنفيذها الوقتية أوالقرارات المستعجلة  إصدارالمدنية  الإجراءات

للأشكال الإجرائية العامة التي تباشر بها أعمال القضاء  وفقاً هذه القرارات  إصدارفي الدولة 

 والأوامر على العرائض. الأحكامالأخرى وهي 

أخير تأمين النظام القانوني من خطر الت إلىالتحكيم المستعجل ترجع  أووضرورة القضاء 

التقاضي  ءاتإجراعلي للقانون، ولأهمية المصلحة محل الادعاء، وبطء وتعقيد في التنفيذ الف

 أو -لمنع وقوع الضرر أصلًا  -للقضاء الموضوعي مما ينجم عنه ضرر محدق يتعذر تداركه 

المحكم من خلال الحماية الوقتية على إزالة  أولمنع تفاقم آثاره. فيعمل القضاء  -إصلاحه 

تدخل  إذانه في حالة الاستعجال إ "عة. ومع ذلك لة وسريهذا العارض بإجراءات سه

                                                 

 .63، ص 1986وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، الطبعة الأولى  (33)

 وما يليها. 131، ص 81وما يليها، بند  126، ص 78، بند 93فتحي والي، الوسيط، ط  (34)

16

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 4

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/4



 [د. محمود فياض –سيد أحمد محمود أحمد ]أ.د. 

 

 

 247  [1202 إبريل -هـ 1442رمضان  - والثمانونالسادس  العدد]
 

 

 

التحكيم( بوسيلة حماية سريعة لنجدة الحق ... ينبغي ألا تأتي السرعة على  أوالقضاء )

وإلا كانت سرعة في اغتيال الحق لا في نجدته. والعدل يقتضي وقتاً  -العدل  -حساب 

( في تحقيق الدعوى والحكم ينالمحكم أولإمهال الخصوم في الدفاع وروية القضاة )

 .(35)"فيها

 قضائياً  تعتبر عملاً  (36)الحماية المستعجلة تمتاز ببعض الخصائص تتمثل في: أنوالملاحظ 

بالمعنى الفني الدقيق، لها وظيفة مساعدة للعمل على تحقيق الحماية الموضوعية للحقوق 

 الارتباط بوجود الحقالاحتياط دون  أووالمراكز القانونية، قد تكون وسيلة للتحفظ 

 أو اضق أمامتنتهي بحكم وقتي لا يمس أصل الحق وليست له حجية  الموضوعي، وأخيراً 

 محكم الموضوع.

 المطلب الثاني: 

 ررق الحماية المستعجلة 

 تتنوع طرق الحماية المستعجلة على النحو التالي:

لحماية ا إلىوء قد يكون اللج -الحماية المستعجلة عن طريق الصحيفة كأصل عام : -1

 أوحكم الم إلى ييقدم من المدع الذيالطلب المستعجل  أوالمستعجلة من خلال الصحيفة 

من قانون التحكيم  42م ) (المدعى عليه) الآخرالطرف  إلىهيئة التحكيم ويكون معلناً 

 (مامهاأ أو) أمامهحيث يكلف بالحضور  ،(الإماراتيمن قانون التحكيم  39م ، المصري

 أو) المحكم يصدر – اجتماعات أو جلسات خلال من –ستماع لأقوال الخصوم وبعد الا

 تتغير لم الماط المحكم أمام بحجيته المستعجل الحكم هذا ويتسم، فيه الحكم (التحكيم هيئة

                                                 

 .65، ص 86وجدي راغب، مبادئ، ط  (35)

، وما يليها 128ص ، 83، بند 1975فتحي والي، الوسيط، ط  انظرعن خصائص القضاء المستعجل،  (36)

 وما يليها. 127ص ، 79بند ، 93ط ، الوسيط، ولنفس المؤلف
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 [التحكيم في المسائل المستعجلة في ضوء القانون المقارن والإماراتي]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثون لخامسةاالسنة ] 248
 

 

 

وضوع المقضي بالنسبة لم الأمرولكنه لا حتوز حجية ، تتبدل ظروف الطلب المستعجل أو

ركز المدعى الم أوحيث لا يمس أصل الحق  ،هيئة التحكيم أو النزاع حينما يفصل فيه المحكم

 أو القاطعة) الموضوعية الحماية على الحصول لحين مؤقتة حماية حمايته طالباً  – ظاهرياً  –به 

 للمركز الموضوعي. أوللحق  (الحاسمة

ماية قد تتحقق الح -قد تكون الحماية المستعجلة عن طريق العريضة كاستثناء : -2 

ين حارس كتعي)للمراكز الموضوعية عن طريق العريضة كاستثناء  أوعجلة للحقوق المست

حيث ، (تسليم عين بصفة مؤقتة أواستدعاء خبير  أوإنهاء الحراسة  أوتغييره  أوعلى العقار 

 الإجراءاتتملك سلطة اتخاذ  (المحكم أو) هيئة التحكيم أن إلىذهب جانب من الفقهاء 

من ، بيةنظمة العرليس هناك ما يمنع في ظل الأ "نه لأ ؛لتحفظيةوالتدابير الاحتياطية وا

وذلك لأنه الأقدر بحسبان ، الاحتياطية الإجراءاتالاعتراف للمحكم بسلطة اتخاذ 

ن أة وخاص الإجراءاتمة اتخاذ مثل هذه ءعلى تقدير ملا، اختصاصه بالفصل في الموضوع

لا  جراءاتإباتخاذ  الأمرباب أولى له  فيكون من، المحكم يملك الفصل نهائياً في الموضوع

تمس هذا الموضوع . ولما حتققه ذلك من اقتصاد في النفقات وتوفير في الوقت وتوحيد جهة 

على  هطرح 1994لسنة  27صري رقم ولذا نص قانون التحكيم الم (37) "الفصل في النزاع 

 أنأحدهما،  ناء على طلبيكون لهيئة التحكيم، ب أنيجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على  " أنه

 اً طلب ضمانتحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن ت أو ةمنهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقت أياً تأمر 

من  21ق. التحكيم، تقابلها المادة  24/1)م  "لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به. ياً كاف

 .(38)( الإماراتيقانون التحكيم 

                                                 

 ارية، جزء أول، اتفاق التحكيم، طالمواد المدنية والتج محمود محمد هاشم، النظرية العامة للتحكيم في (37)

 .159، دار الفكر العربي، ص 1990

، دار 2009لقانوني التحكيم المصري والمرافعات الكويتي، ط  وفقاً بحثنا عن مفهوم التحكيم  انظر (38)

 وما يليها. 81النهضة العربية، ص 
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 249  [1202 إبريل -هـ 1442رمضان  - والثمانونالسادس  العدد]
 

 

 

  -: (39)تية التحفظية بالخصائص الآوالوقتية  الإجراءاتوتتسم 

 سيوجد أوحيث لا توجد إلا بصدد نزاع موجود  ،الإجراءاتالطابع التبعي لهذه  -1

 حول الموضوع الأصلي الذي اتفق بشأنه على التحكيم.

 إن حيثقاطعة  أو، وبالتالي فهي ليست حاسمة الإجراءاتالطابع الوقتي لهذه  -2

 وع. قاضي الموض أماممة الأصلية ولا تتمتع بأي حجية بقاءها متوقف على بقاء الخصو

حل النزاع مباشرة بل تهدف  إلىرغم ارتباطها بالدعوى الأصلية إلا أنها لا تهدف  -3

 إنفالحكم وضمان تنفيذه مستقبلاً؛ ولذا  إصدارتسهيل غرض الخصومة الأصلية وهو  إلى

 نظر موضوع النزاع. أثناءالتي تتم  الإجراءاتصدارها مختلف عن إ إجراءات

 المبحث الثاني: 

 القرارات المستعجلة  إصدارمدى سلطة المحكم في 

 الوقتية( الأوامر أو الأحكام)

القرارات المستعجلة يكون من خلال استعراض موقف  إصدارلبيان مدى سلطة المحكم في 

 اني(.طلب الث( ثم بيان موقف القانون في هذا الصدد )المالأول)المطلب  أولاً القضاء والفقه 

 : الأولالمطلب  

 موقف القضاء والفقه 

في  العربية كان للقضاء والفقه دور أساسي قبل صدور التشريعات التحكيمية في البلاد

القرارات المستعجلة، ستكون هذه المواقف مدار البحث  إصدارالاعتراف بسلطة المحكم في 

 المفصل في فرعين مستقلين.

                                                 

، دار النهضة العربية، 1996بركات، خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن، ط  علي (39)

 . 412، بند 405ص 
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 [التحكيم في المسائل المستعجلة في ضوء القانون المقارن والإماراتي]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثون لخامسةاالسنة ] 250
 

 

 

 : الأولالفرع 

 اء المقارنموقف القض

  توجهات مختلفة على النحو التالي: (40) القضاء المقارن في هذا الصدد أحكامسلكت 

عدم الاعتراف للقضاء بالفصل في المسائل  إلىبداية  توجه القضاء الأمريكي: -1

 الأحكامنفيذ اتفاقية نيويورك لت حيث إنثر وجود اتفاق التحكيم إوالوقتية على  المستعجلة

ن اتفاق التحكيم يكون شاملاً لكل ما يتعلق بالمسائل الواردة إو، هذه المسألةأغفلت تنظيم 

مستعجلة وبالتالي يكون لهيئة التحكيم ولاية شاملة في جميع المنازعات  أو يةبه موضوع

  ميز ةمرحلة لاحق وفي .مستعجلة أوالمتعلقة باتفاق التحكيم سواء أكانت موضوعيه 

 لىإات المستعجلة البحرية وغيرها حيث كان يجوز الالتجاء القضاء الأمريكي بين المنازع

اعترف ، قدماً ت أكثروفي مرحلة ، القضاء بالنسبة للمنازعات المستعجلة البحرية دون غيرها

وهو ما  ،القضاء الأمريكي لنفسه بالولاية العامة للفصل في المسائل المستعجلة والوقتية

حيث رفضت المحكمة  1982يناير  26ك في ه حكم المحكمة العليا بولاية نيويوردجد

من اتفاقية نيويورك  3/2تفسير نص المادة  أنمقررة  ،التمييز بين المسائل البحرية وغيرها

ا غيره أويكون وحداً بغض النظر عن موضوع اتفاق التحكيم مسائل بحرية  أنيجب 

 .(41)وبالتالي يختص بالمسائل المستعجلة والوقتية

جاء مختلفًا لتوجهات القضاء الأمريكي، حينما اعترف  نجليزي:توجه القضاء الإ -2

تقر قضاء ، كما اسأوامر تحفظية سابقة على صدور حكم التحكيم إصداربسلطة المحكم في 

على حق  1977سبتمبر  15يطالية بدوائرها المجتمعة منذ حكمها في محكمة النقض الإ

                                                 

 وما يليها. 920، ص 2014عبد التواب، طبيعة التحكيم، ط اولى،  إبراهيم أحمدتفصيلاً،  انظر (40)

 إبراهيم أحمدفي  إليه، مشار 453، ص 227سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، بند  (41)

 .2ش ، هام92عبد التواب، مرجع سابق، ص

20

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 4

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/4



 [د. محمود فياض –سيد أحمد محمود أحمد ]أ.د. 
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م الفصل يلة براءات الاختراع حتى يتقضاء الدولة في جواز توقيع الحجز التحفظي على حص

 في موضوع استمرار استقلالها عن طريق التحكيم.

 أنعلى  1957يونية  17اتُهت محكمة النقض الفرنسية منذ  توجه القضاء الفرنسي: -3

وقتي طالما وجدت حالة  إجراءيأمر بأي  أناتفاق التحكيم لا يمنع القضاء المستعجل من 

ستعجلة الم الأمور قاضي أمام ةك بأن اتفاق التحكيم لا يمثل عقبوقضت كذل .(42)عجالالاست

عتبر ي مستعجلة لا أوالقضاء بشأن مسألة وقتية  إلىوأن الالتجاء  ،(43)اً وقتي أو ياً يأمر تحفظ أنفي 

قضت بعدم جواز التجاء الدائن  1984 عام مارس 14 وفي (44)تنازلاً عن اتفاق التحكيم

ب أحد على التحكيم بعد تشكيل الهيئة بمناسبة طل الأطرافتفاق للقضاء المستعجل في حالة ا

على اختصاص القضاء  أحكامها العديد من ىوجر (45)أطراف التحكيم تقرير نفقة وقتية 

وهذا ) ،(46)ئةاق على التحكيم بعد تشكيل الهيالمستعجل بنظر المسائل المستعجلة في حالة الاتف

من لائحة  3والمادة  ،ئحة غرفة التجارة الدولية بباريسمن لا 8/ 5تطبيقاً للمادة  أيضاً يعد 

. وأصبح  (من لائحة محكمة لندن للتحكيم التجاري 14والمادة  ،للتحكيم الأمريكيةالجمعية 

المبدأ في القانون الفرنسي هو اختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة والوقتية التي 

افر حالة الاستعجال وانتفاء اختصاص هيئة التحكيم يوجد بشأنها اتفاق التحكيم عند تو

حسم المشرع الفرنسي في  2011يناير  13وبتاريخ ، (47)ل في المسائل المستعجلة والوقتيةبالفص

                                                 

عبد التواب، مرجع سابق،  إبراهيم أحمدفي  إليه، مشار 457، ص 299سامية راشد، مرجع سابق، بند  (42)

 . 1، هامش 93ص 

(43) Cass. civ ,20 December ,1982, Bull, civ, 3, no 260, p354. 

(44) Cass. civ, 3 juill 1951, Gaz. pal 1951. 2. p. 316.  

 .4، هامش 93، مرجع سابق، ص عبد التواب أحمدفي  إليهمشار 

(45)  cass . civ. 14 mars 1984, revu. Arb . 1984. p. 69, cass. civ. 6 mars 1990. Revu, arb, 1990. p. 633. 

 .5، هامش 93عبد التواب، مرجع سابق، ص  أحمدفي  إليهمشار 

 فرنسية(.  حكامأمن ذات الصحيفة ) 2، 1، هامش 44 عبد التواب، مرجع سابق، ص أحمد انظر (46)

سس العامة للتحكيم التجاري الدولي والداخلي، منشأة المعارف بالإسكندرية، انظر منير عبد المجيد، الأ (47)
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مسألة الاختصاص  1468في المادة  48 – 2011قانون المرافعات الجديد الصادر بالمرسوم رقم 

 – الطرفين تأمر أن حكيمالت لهيئة يجوز إنه "يئة بنصه بالمسائل المستعجلة والوقتية بعد تشكيل اله

التي تحددها وعند الحاجة تحت الغرامة التهديدية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية  للشروط وفقاً 

الحجوز  أمر أومحاكم الدولة هي المختصة وحدها لإصدار  أنإلا ، المؤقتة التي تعتبرها ملائمة أو

 أو)تدابير تكمل ال أوتعدل  أنوتستطيع محكمة التحكيم ، ضائيةالتحفظية والتأمينات الق

  (48)أمرت به. الذيالتحفظي  أوالوقتي  (الإجراء

من اتفاق بروكسل نصت على اختصاص  24المادة  أن الأوربيةكمة العدل توجه مح -4

القاضي المستعجل بالمسائل المستعجلة والوقتية بشرط عدم تعلقها بموضوع الاتفاق، كما 

 . (49) التحكيم إجراءاتيكون له نفس الاختصاص في حالة إنهاء 

استقر القضاء المصري منذ زمن بعيد على اختصاص القضاء  توجه القضاء المصري: -5

حيث  .(50)اتفاق التحكيم  أوالمستعجل بالمسائل المستعجلة والوقتية رغم وجود مشارطة 

مشارطة التحكيم لا تمنع  أنعلى  1930يناير  8سويف الجزئية بتاريخ  يقضت محكمة بن

القاضي المستعجل من النظر والفصل في كل خلاف يقع بين الشركاء وتكون المصلحة 

                                                 

 .2، هامش 96عبد التواب، مرجع سابق، ص  أحمدفي  إليه، مشار 215، ص 2000

(48) Art. 1468 " Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties - dans les conditions qu’il 

détermine et au boesoin `a peine d’astreinte, toute mesure conservatoires ou provisoire qu’il 

juge opportune.  

toute Bois, la jurisdiction de l,Etat est. seule competente pour ordonner des saisies 

conservatoires et suretes judiciaire.  

Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire Quiil a 

ordonnee. 

(49)  c. j. c. E, 17 Nov. 1998, rev. arb. 1999. p. 143, note H. Gaudemet – tallon, jean VIN cent 

ets Guinchard, procedure civile, no 1644, p. 1106. 

 .1، هامش 97عبد التواب، مرجع سابق، ص  أحمد في مشار إليهما

، 414، بند 1996بركات، خصومة التحكيم في القانون المصري والمقارن، رسالة جامعة القاهرة،  علي (50)

قضاء الدولة، دار النهضة العربية،  أمامالمحكمين وقيمتها  أحكام، محمود مصطفى يونس، قوة 408، 407ص 

 .97ص ، مرجع سابق، عبد التواب ، أحمد165هامش ، 71، 70، ص 2004، 1ط 
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 .(51)قاضية بضرورة وسرعه الفصل فيه

شرط التحكيم الوارد في  أن " 1936أبريل  22وقضت محكمة الاستئناف المختلطة في 

يقرر  نأبات الحالة وللقاضي المستعجل طلب إث إلىالعقد لا يمنع الطرفين من الالتجاء 

 .(52)"ستعجال من حيث قيامها من عدمهأسباب الا

حيث و " بأنه 1951ديسمبر  5المستعجلة الجزئية بالقاهرة في  الأموركما قضت محكمة 

 من المستعجلة مستمد أصلاً  الأمور قاضياختصاص  أنه وإن كان من المستقر عليه أصلاً إن

يدخل  ذيالدنية التي يعتبر هو فرع منها وأن ولايته محدودة بالقدر اختصاص المحكمة الم

سا إلا إنه قام خلاف بين رجال الفقه في فرن ،في صميم اختصاص المحكمة التي هو تابع لها

اق الطرفين التحفظية عند اتف الإجراءاتفي مدى اختصاص القضاء المستعجل في الفصل في 

جل الاتفاق على التحكيم يمنع القضاء العادي والمستع نإعلى التحكيم في النزاع ضمن قائل 

 تحفظي إلا أومؤقت  إجراءبخصوص  أووسواء عن موضوع ، من نظر أي دعوى متعلقة به

كيم ومن قائل بأن اتفاق التح، ضمنياً على العدول عن التحكيم أواتفق الطرفان صراحة  إذا

 أمامرحها قوق المتنازع عليها والمتفق على طلا ينتج أثراً قانونياً إلا فيما يختص بموضوع الح

ل المسائ أما .ئة التحكيم دون المحاكم العاديةالمحكمين فجعلها وحدها من اختصاص هي

المستعجلة فتظل خاضعه لاختصاص القضاء المستعجل وله ولاية الفصل فيها رغم 

ياً مع تمش كثرأبالنظر الثاني لأنه  الأخذهذه المحكمة ترى  حيث إنو، مشارطة التحكيم

عجل يقف القضاء المست أننه يساير منطق القانون إذ ليس من العدالة في شيء أالعدالة كما 

وع تحفظي وقتي حتى يفصل في موض إجراءخطر داهم يستوجب اتخاذ  أماممكتوف اليدين 

                                                 

في  إليه، مشار 183، ص 111، مجلة المحاماة، المبدأ 1930يناير  8سويف الجزئية في  يحكم محكمة بن (51)

 .3، هامش 97عبد التواب، مرجع سابق، ص  أحمد

، 618اماة، المبدأ رقم ، المح1928فبراير  7، واستئناف 1936ابريل  22محكمة الاستئناف المختلطة في  (52)

 .1248ص 
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وقد يستغرق  ،هيئة تحكيم إلىطرفي الخصومة قد عهد الفصل في النزاع  لأنالحق لا لشيء إلا 

تستهدف خلالها مصالح أحد الطرفين ، هذه الهيئة أمامالفصل في هذا النزاع أمداً طويلًا 

 وقتياً حافظاً لحقوق إجراءيتخذ  أنومن ثم كان حقاً على القضاء المستعجل ، للضياع

وناً في ذلك ص لأن، هيئة التحكيم أمامفعلًا  اً حتى ولو كان النزاع مطروح، المتخاصمين

وقتية لا تمس صميم  إجراءاتالحفظ هي  إجراءات أنما لوحظ  إذاخص للحقوق وعلى الأ

بذاتها لا تحوز قوة الشيء  وهي، تتعرض لأصل النزاع بين الخصوم أوموضوع الحق  أو

مناط اختصاص القضاء يقوم بصفة  فإن، منطق القانون لا يمنع من ذلك أنكما ، المقضي

استوى في الدعوى هذا الركنان كان لزاماً على فإذا ما  .عامة على توافر ركن الخطر والنزاع

 يستظهر من أوراق الذييأمر بما يراه حافظاً للحقوق على الوجه  أنالقضاء المستعجل 

وهو في ذلك يكفل لهما حقوقهما ويصونها من كل عبث حتى تقول  ،الدعوى ومستنداتها

  (53)"يض..حهيئة التحكيم كلمتها بعد دراسة وتم

 الفرع الثاني: 

 موقف الفقه المقارن

اختلف الفقه المصري والفرنسي في تحديد أثر اتفاق التحكيم على اختصاص القضاء بنظر 

  - اتُاهات: ةثلاث إلىالمسائل المستعجلة والوقتية بعد تشكيل هيئة التحكيم 

التشكيل  قبل أما .قد تشكلت الأنه ؛قصر ذلك على هيئة التحكيم فقط -: الأولالاتُاه 

 القضاء وبالتالي بعد التشكيل انتفت الحكمة وأن هيئة التحكيم باعتبارها إلىلجوء فيتم ال

المسائل  وهيالمختصة في الموضوع أقدر من غيرها في الفصل في المسائل المتفرعة عنه 

لتحكيم الخصوم قد اختاروا ا إذافلسفة التحكيم تسمح بهذا الحل  أنالمستعجلة، علاوة على 

                                                 

عبد  إبراهيم أحمدفي  إليه، مشار 1951ديسمبر  5المستعجلة بالقاهرة الحكم الصادر في  الأمورمحكمة  (53)

  .1هامش  98التواب، مرجع سابق، ص 
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وقد اشترط البعض لاختصاص القضاء المستعجل  ،(54)عن القضاءا به بديلًا وارتضو

التحكيم قد  اءاتإجربالمسائل المستعجلة والوقتية في حالة الاتفاق على التحكيم. ألا تكون 

 .(55) المحكم بعد افتتاحها هو المختصبدأت بعد، إذ يصير أوافتتحت 

لأمر بتنفيذ القضاء ل إلىاء ولقد أبدت بعض التشريعات منح هيئة التحكيم الحق في الالتج

من قانون التحكيم المصري والعماني  24/2مثال المادة  ،قراراتها في المسائل المستعجلة والوقتية

ف ة التحكيم بناء على طلب الطرعن تنفيذه جاز لهيئ الأمر إليهتخلف من صدر  وإذا "بنصهما 

بحق هذا  إخلالوذلك دون ، نفيذهاللازمة لت الإجراءاتتأذن لهذا الطرف في اتخاذ  أن، الآخر

 . "بالتنفيذ الأمرمن هذا القانون  (9)يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة  أنالطرف في 

عن  الأمر إليهتخلف من صدر  وإذا" على أنهب من قانون التحكيم الأردني /23ونصت المادة 

 الإجراءاتاذ الطرف في اتخ اتأذن لهذ أن رالآخيجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف ، تنفيذه

 " نفيذ.في الت أمرها إصداراللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة 

ء ولايته ااختصاص هيئة التحكيم بذلك لا يسلب القض حيث إنوتعرض هذا الاتُاه للانتقاد 

من الاتفاق على اختصاص الهيئة بذلك  الأطرافلا يمنع  أيضاً ن ذلك إالعامة في هذا الصدد و

و هالقضاء باعتباره صاحب الولاية العامة كما  إلىن ذلك الاتفاق لا حتول من الالتجاء إو (56)

 إلىجاء تنازلاً عن حق الالت ين هذا الاتفاق على التحكيم لا يعنإالحال في المسائل الموضوعية و

 الأطرافأحد  أالتج ما إذا – الآخرلطرف ولا يترتب على هذا الاتفاق سوى حق ا (57)القضاء 

 في الدفع بوجود اتفاق التحكيم قبل الكلام في موضوع النزاع.  –للقضاء 

                                                 

، 48/6، بند 1990محمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي،  (54)

 وما يليها. 245ص 

 .201، ص 133، بند 1997محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية،  (55)

المحكمين في التشريعات العربية والمقارنة، مؤتمر اتحاد  أحكامعكس ذلك محمد نور شحاته، تنفيذ  (56)

 .29، ص 88، بند 2006ايو م –جامعه القاهرة  –الجامعات العربية المنعقد بكلية الحقوق 

 .125، ص 02، بند 1961رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية،  (57)
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بعد  أما .الفقه على اختصاص القضاء المستعجل قبل تشكيل الهيئة إجماع:  الاتُاه الثاني

تثنى من ذلك ويس .لم يتم الاتفاق أمهذا التشكيل فتختص وحدها بذلك سواء اتفق على ذلك 

تخذ ا الذيالمطلوب على سلطة الجبر مع رفض الخصم  الإجراءحالة انطواء  أولهما ،ناحالت

حالة اختلاف مكان التحكيم في العلاقات الدولية  وثانيهما ،تنفيذه طواعية الإجراءضده 

، لطة الجبرعلى س الإجراءحتى لو لم ينطو ، الوقتي أوالتحفظي  الأمرالخاصة عن مكان تنفيذ 

 وفقاً ولكن  (58)ففي هاتين الحالتين يختص بهما القضاء المستعجل فقط دون هيئة التحكيم

هذا الاتُاه محل نظر من ناحية تقريره للولاية العامة لهيئة التحكيم  فإن (59)لوجهه نظر البعض

على اختصاص  الأطرافحتى في حالة عدم اتفاق  ،بعد تشكيلها بالمسائل المستعجلة والوقتية

 لأن ؛ستعجلةالم أوواعتبار اتفاق التحكيم شاملًا للمسائل الوقتية  ،ة التحكيم على ذلكهيئ

 وأصل العام في قانون المرافعات باختصاص القضاء العادي هذا الاستنتاج السابق يخالف الأ

ء ولاية وأن الاتفاق على التحكيم لا يسلب القضا ،المستعجل بالمسائل المستعجلة والوقتية

دنية إجازة المشرع للأفراد في الاتفاق على التحكيم في المسائل الم أنها كما هو الحال في الفصل في

لدفع نه يكون للخصم في هذه الحالة اأالأمر لا تسلب القضاء ولاية الفصل فيها بل كل ما في 

 اط أمر التنفيذاشتر فإنومن ناحية ثانية  ،بوجود اتفاق التحكيم قبل الكلام في موضوع النزاع

ل في الحالات التي يجوز فيها لهيئة التحكيم الفص الآخرمن القضاء في حالة اعتراض الخصم 

في التنفيذ  الأمرتاج إذ لا حت، في المسائل المستعجلة والوقتية هو تحصيل حاصل للتنفيذ الجبري

 الاختياري للأمر بالتنفيذ للحكم الصادر في تلك المسائل .

اختصاص القضاء بنظر المسائل المستعجلة والوقتية حتى  إلى الاتُاه الثالث: لذا ذهب

(، وأن الاتفاق اً مشترك اً بها )اختصاص (60)الخصوم على اختصاص هيئة التحكيم ولو اتفق

                                                 

 وما يليها. 415، ص 421بركات، خصومة التحكيم، مرجع سابق، بند  علي (58)

 .102عبد التواب، مرجع سابق، ص  إبراهيم أحمد (59)

، 48، بند 1988، 5جباري، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط الإاري و، التحكيم الاختيالوفا أبو أحمد (60)
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بالحجز  الأمربما في ذلك  (61)على اختصاص الهيئة بها لا يسلب القضاء ولايته بشأنها

 عن هذا الاتفاق . أطرافهلاً من نزو أويعد مناقضاً لاتفاق التحكيم  أندون ، التحفظي

اختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة والوقتية هو اختصاص نوعي  نإ

 تنفيذه فهو في والأمرالمستعجل ومدى احتياج سلطة الجبر  أوالوقتي  الإجراءيتعلق بطبيعة 

جز التحفظي مر بالحأت أنالمختص دون الهيئة باعتباره صاحب الولاية العامة فلا يجوز للهيئة 

ن الاتفاق على التحكيم لا يسلب القضاء ولايته في نظر المسائل المستعجلة حتى ولو أومثلاً 

لقضاء ل نظام العام وأنها من الاختصاص الأصيللأنها متعلقة بال ؛اتفق الخصوم على ذلك

لهيئة لنها لا تكون من الاختصاص الأصيل ألتحكيم بشأنها على استقلال. كما ولا يجوز ا

 على صلاً كذلك بموضوع النزاع ولكن هذا لا يمنع من الاتفاقألأنها ليست مختصة 

 عن التحكيم يكون بديلاً ن أنها تعلقت بموضوع النزاع وأاختصاص هيئة التحكيم طالما 

بالفصل في جميع المنازعات  الأصيلن قضاء الدولة هو صاحب الاختصاص أالقضاء و

 القضاء دون – استثناء –التحكيم  إلىللأفراد اللجوء  أجازالمشرع  أنغير  .يةالمدنية والتجار

ومن ثم يجوز  ،ضيق الحدودأالعمالة في  ويتعين الأصيل إلى العودة من يمنع لا الاستثناء وأن

اتفق  ذاإاختصاص الهيئة بنظر المسائل المستعجلة والوقتية المتعلقة بموضوع اتفاق التحكيم 

ولايتها العامة بنظر تلك يسلب فيه القضاء ا الاتفاق لان هذأو ،الخصوم على ذلك

الاتفاق على التحكيم لا حتول دون الخصوم " أنذ المقرر في قضاء تمييز دبي إ (62)المسائل

                                                 

بند ، 2007، 1ة المعارف بالإسكندرية، ط أتطبيق، منشقانون التحكيم في النظرية وال ، فتحي والي134ص 

لكتاب ا، دار النهضة العربية، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، سامية راشد، وما يليها 187ص ، 98

 . 453ص ، 226بند ، 1984، الأول

، 2نظمه التحكيم الدولية، ط أو 1994لسنة  27بقاً للقانون رقم السيد صاوي، التحكيم ط أحمد (61)

 . 66، ص 490، بند 2004

 وما يليها. 103عبد التواب، مرجع سابق، ص  إبراهيم أحمد (62)
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ولا يغير من ذلك  (63)"الوقتية والمستعجلة  الإجراءات القضاء لاتخاذ إلىوحقهم في اللجوء 

تية على تعجل للفصل في المسائل المستعجلة والوقفي الالتجاء للقضاء المس الأمريتوقف  أن

 وأيتعلق بالأجراء الوقتي  أنمثال  ،مسألة أولية متفق على حسمها عن طريق التحكيم

 رفع وكان توقيع هذا الحجز يقتضي (64)بالحجز التحفظي على أموال المدينالمستعجل بالأمر 

من قانون المرافعات  320ادة للحالات الوارد النص عليها في الم وفقاً دعوى صحة الحجز 

ز بالحج الأمرفي هذه الحالة على سلوك الصادر في مواجهته  الأمرإذ يتوقف ، المصري

فإذا تمسك بالدفع بوجود اتفاق التحكيم قبل الكلام في موضوع النزاع المطروح ، التحفظي

من قانون  13/1لنص المادة  وفقاً كان على المحكمة الاستجابة بهذا الطلب ، على المحكمة

لم يتمسك الخصم بهذا الدفع قبل الكلام في الموضوع اعتبر تنازلاً  إذا أما، التحكيم المصري

الاستثناء يفسر في أضيق الحدود ولا يجوز  أن. وأن المستقر عليه (65)عن اتفاق التحكيم

 (66)اً إذ لا يجوز التوسع في تفسير اتفاق التحكيم ويتعين تفسيره تفسيراً ضيق، التوسع فيه

القضاء هو  لأن (67)الفرع قاضيهو  الأصيل قاضي أنولا يجوز الاستناد هنا على قاعدة 

ر صاحب الولاية العامة بنظن القضاء هو أو، صلًا بالنزاع وليس هيئة التحكيمأالمختص 

                                                 
، الطعن رقم 83، ص 5، العدد 29/1/1994، جلسة 1993لسنة  274تمييز دبي، الطعن رقم  - (63)

، ص 4، العدد 1993لسنة  91، الطعن رقم 235، ص 2، العدد 23/3/1991، جلسة 1990لسنة  233

 .141، ص 7، العدد 9/3/1996، جلسة 1995لسنة  194، الطعن رقم 677

على التحكيم،  ، ولاية القضاءإبراهيم، عكس ذلك على سالم 104عبد التواب، مرجع سابق، ص  أحمد (64)

وما  29، ص 88، بند المحكمين، مرجع سابق أحكام، محمد نور شحاته، تنفيذ 1998دار النهضة العربية، ط 

 .2، هامش 104عبد التواب، مرجع سابق، ص  أحمدليهما في إيليها، مشار 

مكرر، ص  178، بند 1993، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، واليفتحي  (65)

 أحكام، محمود مصطفى يونس، قوة 179، ص 93، ولنفس المؤلف قانون التحكيم، مرجع سابق، بند 363

 .104حمد عبد التواب، مرجع سابق، ص أ، و81، 80الدولة، مرجع سابق، ص  قضاء أمامالمحكمين وقيمتها 

 . 145، ص 61الوفا، التحكيم، مرجع سابق، بند  أبو أحمد (66)

 .48، ص 35السيد صاوي، التحكيم، مرجع سابق، بند  أحمد (67)
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جزاء النزاع من ولاية القضاء للتحكيم لا يسلبه الحق في أن إخراج بعض أو، (68)النزاع

إذ الاختصاص ، (69)الوقتية ولو اتفق الخصوم على ذلكئل المستعجلة والفصل في المسا

 بالمسائل المستعجلة والوقتية من المسائل التي تتعلق بالنظام العام لأنها من القواعد التي

من 14، 9حيث يستفاد من نصوص المادتين  ،(70)تتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم

بالفصل في المسائل  9للمادة  وفقاً ة المختصة اختصاص المحكم أنقانون التحكيم المصري 

ن أو، لا تقبل وأتقبل الفصل في تلك المسائل  أنفلها  ،الوقتية والمستعجلة مسألة جوازيه

 أوة المنازعات المستعجل فيوجود اتفاق التحكيم لا يمنع قضاء الدولة من ولاية الفصل 

ذلك لا يمنع  أنغير  .(71)تبكل المنازعا الأصيلالوقتية باعتباره صاحب الاختصاص 

منهما  أياً  تأمر أنيكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما من  أنالخصوم من الاتفاق على 

الاتفاق على اختصاص هيئة  أن (73)ويرى البعض .(72)تحفظية أو ةباتخاذ تدابير مؤقت

 التحكيم لىفي اتفاق التحكيم وليس في اتفاق مستقل ع)التحكيم بنظر المسائل المستعجلة 

 وأوالوقتية يكون شأن اتفاق التحكيم بالالتزام بالالتجاء للتحكيم  (في تلك المسائل

                                                 

، 2005السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية،  أحمد (68)

 .381، ص 198بند 

رجع ، قانون التحكيم، مواليوما يليها، فتحي  134، ص 48الوفا، التحكيم، مرجع سابق، بند  أبو أحمد (69)

وما يليها. عكس ذلك مختار بريري،  66، محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص 189، ص 48سابق، بند 

 أن إلىث ذهب وما يليها حي 156، ص 89، دار النهضة العربية، بند 1999، 2التحكيم التجاري الدولي، ط 

 ها.الاتفاق على اختصاص الهيئة بالمسائل المستعجلة يسلب القضاء ولاية الفصل في

 . 1994لسنة  27أ من قانون التحكيم المصري رقم /24، 9، 14المواد  انظر (70)

عبد التواب، مرجع سابق،  أحمد، 98وما يليها، بند  187، قانون التحكيم، مرجع سابق، ص واليفتحي  (71)

 .107ص 

اوي، التحكيم، السيد ص أحمدوما يليها،  187، ص 98، قانون التحكيم، مرجع سابق، بند واليفتحي  (72)

 . 107ص ، مرجع سابق، عبد التواب ، أحمدوما يليها 143ص ، 120بند ، مرجع سابق

 وما يليها. 107عبد التواب، مرجع سابق، ص  أحمد (73)
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ل من الالتجاء للقضاء للفص أطرافهذلك لا يمنع  أنغير  .الاستمرار فيه دون قضاء الدولة

ل لمسائولا يعتبر ذلك تنازلاً عن اتفاق التحكيم بالنسبة ل ،المسائل المستعجلة والوقتية في

إذ لا يعتبر ذلك تنازلاً ، (74)ولا يسلب القضاء ولايته العامة في نظر تلك المسائل، الموضوعية

الطرف  ما لم يتمسك إليهفيكون لكل طرف اللجوء  ،القضاء المستعجل إلىعن حق الالتجاء 

تحكيم ولا يعتبر تنازلاً عن اتفاق ال ،بوجود اتفاق التحكيم قبل الكلام في الموضوع الآخر

ع بوجود اتفاق بالدف الآخرلم يتمسك الخصم  إذاالمستعجلة إلا  أولنسبة للمسائل الوقتية با

 القانون ولى فيلسة الأقبل الج أوالتحكيم قبل الكلام في الموضوع في القانون المصري 

اختصاص الهيئة ليس قاصراً على المسائل المستعجلة  أن إلى الإشارة. كما تُدر (75)الإماراتي

سائل بل قد يتضمن الم (كإثبات الحالة وسماع الشاهد)ى عليها من فوات الوقت التي يخش

د تتعلق في تطبيقها المسائل التي ق أوالتنفيذ  قاضي إلىالمستعجلة التي قد تحتاج في تنفيذها 

ففي هذه الحالة لا  ،بحجز ما للمدين لدى الغير الأمركما لو تعلق ، بأشخاص من الغير

وجود دعاوى  إمكانيةمع حسم طبيعة التحكيم لتلك المسائل  يكون هناك تعارض مع

قصر  أووالتخصيص  كما لو رغب المحجوز لديه من الإيداع، الآخرمقابلة من الطرف 

استرداد المحجوزات عن طريق هيئة  أورفع دعوى بعدم الاعتداد بالحجز  أوالحجز 

تنفيذ ال قاضي أوالمختصة الغير الالتجاء للمحكمة  أو الآخرإذ يكون للطرف ، التحكيم

لقواعد ل وفقاً رفع دعوى استرداد المنقولات  أوقصر الحجز  أووالتخصيص  الإيداعلطلب 

 .(76)العامة 

 

 

                                                 
(74)  J. VINCENT ets. Guimchard, pro cedure civile, op. cit. ro 1644, p.1106.  

 .108عبد التواب، مرجع سابق، ص  أحمد (75)

 . 108عبد التواب، مرجع سابق، ص  أحمد (76)
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 المطلب الثاني: 

 موقف القانون من مدى سلطة المحكم

 القرارات المستعجلة إصدار في 

تعجلة المس اموالأحكالقرارات  إصدار فيمن مدى سلطة المحكم  القانونيلبيان الموقف 

 لإماراتيا( ثم بيان موقف القانون الأول)الفرع  أولاً لابد من التطرق لموقف القانون المقارن 

 )الفرع الثاني(.

 : الأولالفرع 

 موقف القانون المقارن

لتحكيم ا أحكامعلى الصعيد الدولي، خلت اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ 

من النص على حكم هذه المسألة )هل اعترفت بسلطة  1958يونيو  10الأجنبية الموقعة في 

م التحكي أحكامالمستعجلة؟ وهل نظمت الاعتراف وتنفيذ  الأحكام إصدارالمحكم في 

واكتفت بالنص على وجوب إحالة الخصوم للتحكيم بناء على ، (المستعجلة الأجنبية؟

 أو طلهذا الاتفاق با أنفي حالة وجود اتفاق التحكيم ما لم يتبين للمحكمة  الآخرطرف ال

 . (77)(من الاتفاقية 2/3م )لتطبيق غير قابل ل أولا أثر له 

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي )الاونسيترال( الصادر  9ونصت المادة 

لا يعتبر مناقضاً  " على أنه 1985ن التجاري الدولي لعام المتحدة للقانو الأممعن لجنه 

حدى إ من أثناءها أوالتحكيم  إجراءاتيطلب أحد الطرفين قبل بدء  أنلاتفاق التحكيم 

.  “بناء على هذا الطلب  إجراءوقائياً مؤقتاً، وأن تتخذ المحكمة  إجراءتتخذ  أنالمحاكم 

                                                 

، بند 1984، ، دار النهضة العربية، الكتاب الأولسامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة (77)

 . 453، ص 226
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 أنيجوز لهيئة التحكيم  " على أنه 2006عام  همن نفس القانون بعد تعديل 17ونصت المادة 

طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضرورياً  من الطرفين بناء على أياً تأمر 

تطلب من  نأبالنسبة لموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم 

 .“أي من الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير 

ة لمعتمدا (الاونيسترال)من قواعد التحكيم التجاري الدولي  26/2/3ونصت المادة 

ديسمبر /الأولكانون  15الصادر في  31/98بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضرورياً  أنلهيئة التحكيم  -1 " على أنه 1976

ضائع المحافظة على الب إجراءاتبما في ذلك ، بشأن الموضوع محل النزاع مؤقتةمن تدابير 

تتخذ  أنويجوز  -2بيع السلع القابلة للتلف  أوكالأمر بإيداعها لدى الغير ، عليهاالمتنازع 

الة لتغطية يم كفتشترط تقد أنالتدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت ولهيئة التحكيم 

من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات  47المادة  أن. كما "نفقات التدبير المؤقت

تمنح المحكمة سلطة تقديرية  ICSIDمن قواعد التحكيم  39والقاعدة  ، ICSIDالاستثمار

 (78)واسعة لاتخاذ تدابير مؤقتة.

                                                 

، القرار ARB/06/2رقم  ICSID)قضية  ضد دولة بوليفيا المتعددة القوميات .Quiborax S.Aقضية في  (78)

 47المادة  أن، ذكرت محكمة المركز الدولي للنظر في منازعات الاستثمار (2010فبراير  26ؤقتة بشأن التدابير الم

تمنح المحكمة  ICSIDمن قواعد التحكيم  39من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والقاعدة 

 مشار إليه على الرباط التالي: .سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ تدابير مؤقتة

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/06/27/binding-nature-provisional-

recommendations-icsid-arbitration/ (Visited on: 11/5/2020).  

 Emilio Agustín Maffezini) وفي قضية أخرى، قضى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في القضية

Claimant v. Kingdom of Spain Respondent ICSID القضية رقم ARB/97/7 الإجرائي  الأمرNº 2 1 ،)

، 1998يوليه /تموز 3بموجب وثيقة مؤرخة  -كيم هذهالتح إجراءاتفي  االمدعى عليه -قدمت مملكة إسبانياحيث 

المحكمة  إلى، 1999أغسطس /آب 6ويطلب صاحب المطالبة، في وثيقة مؤرخة . للحصول على تدابير مؤقتة طلباً 

ة ينشر كفال أنتطلب من المدعي  أنالمحكمة  إلى اوعلى وجه التحديد، طلب المدعى عليه - 2. رفض هذا الطلب
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من قواعد التحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  26ونصت المادة 

من نظام المصالحة والتحكيم لغرفة  23/1على نفس المعنى السابق. كذلك نصت المادة 

تفق تيم لدى إرسال الملف إليها ما لم يجوز لمحكمة التحك"دولية بباريس على أنه لتجارة الا

 وأباتخاذ أي تدبير تحفظي  الأطرافتأمر بناء على طلب أحد  أنعلى خلاف ذلك  الأطراف

أميناً مناسباً يقدم طالبه ت أنتشترط لاتخاذ مثل هذا التدبير  أنوقتي تراه مناسباً ويجوز لها 

 .(79) "تدبير بأمر مسبب عند الضرورة ... ويصدر هذا ال

على صعيد التشريعات العربية، فقد أخذ بعضها بما نص عليه في القانون النموذجي  أما

 1976وتعديلاته وبقواعد التحكيم النموذجي لعام  1985للتحكيم التجاري الدولي عام 

 يجوز" على أنهالعماني من القانونين المصري و 14حيث نصت المادة  ،إليهما الإشارةالسابق 

تأمر بناء على طلب طرفي التحكيم  أن( من هذا القانون 9للمحكمة المشار إليها في المادة )

                                                 

حيث جاء في  .الإجراءفي الدفاع ضد هذا  ايتكبدها المدعى عليه أنبمبلغ التكاليف المتوقع  مماثلاً  أو صكاً  أو سنداً 

 الفقرة الرابعة من هذا الحكم ما يلي:

 انظر]وقد أمرت المحاكم السابقة التابعة للمحكمة الدولية لتسوية منازعات الاستثمار باتخاذ تدابير مؤقتة . 4

إنس وآخرون ضد المغرب )قضية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار رقم  على سبيل المثال، هوليداي

ARB/72/1 ،)وMINE  قضية( ضد غينياICSID  رقمARB/84/4 بيد ].)المحكمة لم تعثر على أي قضية  أن

من حالات المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار صدرت فيها أحكام باتخاذ تدابير مؤقتة تتطلب ترحيل 

 كفالة أو سند لتغطية التكاليف والنفقات التي يتعين على أحد الطرفين تكبدها في المستقبل.

 مشار إليه على الرابط التالي:

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7939_0.pdf visited on 
(11/5/2020). 

، 2نظمه التحكيم الدولية، ط أو 1994لسنة  27بقاً للقانون رقم السيد صاوي، التحكيم ط أحمد (79)

وما  89، ص 2014عبد التواب، طبيعة التحكيم، دار القضاء بأبوظبي،  إبراهيم أحمد، 415، ص 2004

 حكامألاختصاص المشترك بين القضاء والتحكيم بعد تشكيل الهيئة في ظل ا إلىفيه  أشار يالذ 95ص ، يليها

من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس تؤكد على حق الهيئة في  5/8ن المادة أ، والقانون والقضاء الفرنسيين

 سيرها ما لم يتفق على غير ذلك .  أثناء أوقبل بدء الخصومة  ةنظر المسائل المستعجلة والوقتي
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 سيرها.  اءأثن أوالتحكيم  إجراءاتتحفظية سواء قبل البدء في  أوباتخاذ تدابير مؤقتة 

يئة يكون له أنيجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على " على أنهمنهما  24كما نصت المادة  " 

تحفظية  أو ةمنهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقت أياً تأمر  أنالتحكيم بناء على طلب أحدهما 

 ه. لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر ب ياً كاف اً تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب ضمان

 عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم، بناء على طلب الطرف الأمر إليهتخلف من صدر  وإذا

 حقدون  إخلالاللازمة لتنفيذه، وذلك  الإجراءاتتأذن لهذا الطرف في اتخاذ  أن، الآخر

 الأمر( من هذا القانون 9يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ) أنهذا الطرف في 

على  2001لسنة  31من قانون التحكيم الأردني رقم  13وتنص كذلك المادة  " بالتنفيذ.

بدء المستعجلة سواء قبل ال الأمورع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي لا يمن " أنه

ام للأحك وفقاً تحفظي  أووقتي  إجراءسيرها، اتخاذ أي  أثناء أوالتحكيم  إجراءاتفي 

 اتالإجراءالمحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك  أصولالمنصوص عليها في قانون 

 بالطريقة ذاتها.

( من 13المادة ) أحكام)أ( مع مراعاة  " على أنهأ من ذات القانون /23وتنص المادة  " 

اء يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلق أنهذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على 

ير منهما باتخاذ ما تراه من تداب أياً تأمر  أنبناء على طلب أي من طرفي التحكيم،  أونفسها 

ات هذه ن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقأو، يعة النزاعتحفظية تقتضيها طب أومؤقتة 

لب عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناء على ط الأمر إليهتخلف من صدر  وإذاالتدابير. )ب( 

 اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الإجراءاتتأذن لهذه الطرف في اتخاذ  أن الآخرالطرف 

 في التنفيذ.  هاأمر إصدارالطلب من المحكمة المختصة 

ود لتشريعات بصدد الاختصاص بالمسائل المستعجلة في حالة وجافيما يتعلق بموقف  أما

بالمسائل  نظمة القانونية بشأن الاختصاصتحكيم، فقد تباينت التشريعات والأاتفاق على ال

 المستعجلة والوقتية في حالة وجود اتفاق على التحكيم كالتالي:
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على قصر هذا الحق على القضاء وحده وبالتالي لا يكون لهيئة  تتجه بعض التشريعات -أ 

من قانون المرافعات  889/1المسائل المستعجلة والوقتية مثال المادة  فيالتحكيم الفصل 

 818المادة  الالوقتية مث أواليوناني ومنها ما حظر على هيئة التحكيم نظر المسائل المستعجلة 

 من قانون المرافعات الليبي. 758ادة يطالي، والممن قانون التحكيم الإ

ليس قاصراً على القضاء وحده بل يجوز منح  الأمر أنلى إ الآخربينما يتجه البعض  -ب

هذه السلطة بالاتفاق لهيئة التحكيم مثال قانون التحكيم البلجيكي وقانون المرافعات 

 يتفق ستعجلة ما لملا يشمل التحكيم المسائل الم " على أنهالتي تنص  173/6الكويتي )م 

 .“طرفه على خلاف ذلك 

تعجلة اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في المسائل المس إلىوتتجه بعض التشريعات  -ج

من قانون  183عليها وحدها مثال المادة  اً يكون هذا الاختصاص قاصر أنالوقتية دون  أو

سائل لملهيئة التحكيم با الأصيلالتحكيم السويسري التي نصت على الاختصاص 

 5/8. ونصت على نفس المعنى المادة (80)الوقتية ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك  أوالمستعجلة 

 يةالأمريكمن لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس والمادة الثالثة من لائحة الجمعية 

 .(81)من لائحة محكمة لندن للتحكيم  14للتحكيم، والمادة 

 

                                                 

من القانون الفيدرالي السويسري المتعلق بالقانون الدولي الخاص الصادر في  183نصت المادة  (80)

 ما تحفظية وأ وقتية تدابير الأطراف أحد طلب على بناء تأمر أن التحكيم لهيئة يجوز“ على أنه 18/12/1978

تطلب  أن كيمالتح لهيئة يجوز فسه،ن تلقاء من يالمعن الطرف يمثل لم وإذا -2 ذلك خلاف على الأطراف يتفق لم

 أويجوز لهيئة التحكيم  -3مساعدة القاضي المختص ويطبق القاضي القواعد القانونية الواجبة في هذا الحقوق 

 . “يربطوا الحكم بالإجراءات الوقتية التحفظية بتوفير الضمانات الضرورية  أنالقاضي 

، 417، بند 1996ي والمقارن، رسالة، القاهرة، بركات، خصومة التحكيم في القانون المصر علي (81)

 . 92ص، مرجع سابق، طبيعة التحكيم، عبد التواب إبراهيم ، أحمد410ص
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 الفرع الثاني: 

 اراتيالإمف القانون موق

 العربية الإماراتبشأن التحكيم في دولة  2018لسنة  6من القانون رقم  18تنص المادة 

ينعقد الاختصاص بنظر  -1 على أنهمن قانون التحكيم المصري(  14المتحدة )تقابلها المادة 

قضاء المحكمة المختصة )محكمة الاستئناف في ال إلىمسائل التحكيم التي حتيلها هذا القانون 

 ةللقوانين الإجرائية المعمول بها في الدولة وتكون دون غيرها صاحب وفقاً ( تحادي والمحليالا

يأمر بناء على  أنلرئيس المحكمة  -2التحكيم.  إجراءاتالاختصاص حتى انتهاء جميع 

 وفقاً  – ةفظيتح أو ةباتخاذ تدابير مؤقت –بناء على طلب هيئة التحكيم  أو الأطرافطلب أحد 

 راءاتإجالمحتملة، سواء قبل البدء في  أولإجراءات التحكيم القائمة  – ورياً ضر يراه لما

لا يترتب على اتخاذ التدابير المشار إليها في البند  -3. الإجراءاتسير تلك  أثناء أوالتحكيم 

 إذا -4التحكيم، ولا يعد تنازلاً عن اتفاق التحكيم.  إجراءاتالسابق من هذه المادة وقف 

لا  الأمرأثر هذا  فإن( من هذه المادة 2لما نص عليه البند ) وفقاً حكمة أمراً أصدر رئيس الم

 ."جزئياً إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة  أوينتهي كلياً 

على  (من قانون التحكيم المصري 24تقابلها المادة )من ذات القانون  21كما تنص المادة 

، على خلاف ذلك الأطرافلم يتفق ما ، انونمن هذا الق 18المادة  أحكاممع مراعاة  -1" أنه

منهم  اً أيتأمر  أنمن تلقاء نفسها  أو الأطرافيجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من 

 -2:......  وبوجه خاص، تقتضيها طبيعة النزاع تحفظية أو مؤقتةباتخاذ ما تراه من تدابير 

اف لتغطية التحفظية تقديم ضمان ك أوبالتدابير المؤقتة  الأمرتلزم طالب  أنلهيئة التحكيم 

 لأوامراضرار الناجمة عن تنفيذ هذه إلزامه بتحمل كافة الأ أيضاً ولها ، نفقات هذه التدابير

يجوز لهيئة التحكيم  -3قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق عدم أحقيته في استصدرها .  إذا

بمبادرة  وأطلب يقدمه أي طرف  تدبيراً مؤقتاً أمرت به بناء على يتلغ أوتعلق  أوتعدل  أن

يجوز  -4. الآخرالطرف  إلىمنها في حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه 

من هيئة  يخط إذنمر بتدبير مؤقت لصالحه، بعد حصوله على أصدر  الذيللطرف 
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ي جزء أ أوالصادر عن هيئة التحكيم  الأمربتنفيذ  الأمريطلب من المحكمة  أنالتحكيم، 

ي عن أ اً وترسل نسخ، خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها للطلب (15)وذلك خلال ، منه

 الوقت في نفس الأطرافجميع  إلىللتنفيذ بموجب هذه المادة  أوذن طلب للحصول على الإ

 أحكاماً تصدر هيئة التحكيم  أنيجوز  -1 " على أنهمن ذات القانون  39كما تنص المادة  "

 للخصومة كلها . يالحكم المنه إصداروذلك قبل ، من الطلباتفي جزء  أحكاماً  أووقتية 

وجب أمر المحاكم ويكون تنفيذها بم أمامالوقتية لهيئة التحكيم قابلة للتنفيذ  الأحكام -2

 .“من يفوضه بذلك  أوعلى عريضة صادر من رئيس المحكمة 

 هيئة تصدر أن يجوز – 1 " على أنه الإماراتيمن قانون التحكيم  39/1وتنص المادة 

ر الحكم الصاد إصدارالطلبات، وذلك قبل  من جزء في أحكاماً  أو وقتية أحكاماً  التحكيم

من قانون  42من ذات القانون )تقابلها المادة  39/2وكما تنص المادة  "في الخصومة كلها 

المحاكم و  مامأالوقتية لهيئة التحكيم قابلة للتنفيذ  الأحكام " أنالتحكيم المصري( على 

 .“من يفوض بذلك  أومر على عريضة صادر من رئيس المحكمة أوجب يكون تنفيذها بم

 المبحث الثالث:

 القرارات المستعجلة إصدارلسلطة المحكم في  الزمنيالنطاق 

د من المستعجلة لاب والأحكامالقرارات  إصدارلسلطة المحكم في  الزمنيلبيان النطاق 

المطلب ) الإماراتي( ثم معرفة موقف القانون الأوللمطلب )ا أولاً القانون المقارن  إلىالتطرق 

 الثاني( كما هو موضح أدناه.

 :الأولالمطلب 

 موقف القانون المقارن

القرارات المستعجلة  إصدارمتى يملك المحكم بصدد النزاع المطروح عليه سلطة 

المستعجلة  لأمورايبقى لقاضي  أموبالتالي هل يملك الفصل في الشق الموضوعي والمستعجل 

سلطة اتخاذ هذه القرارات رغم وجود اتفاق التحكيم؟ سنجيب على هذا السؤال في فرع 
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 أول من هذا المطلب.

هل يجوز اتفاق الخصوم على استبعاد اختصاص القضاء المستعجل سواء بالنص الصريح 

خاصة  راءاتإجلائحة غرفة تحكيم تنظم  إلىضمناً بالإحالة  أواتفاق التحكيم  فيعلى ذلك 

 جابة عن هذا التساؤل ستكون في الفرع الثاني من هذا المطلب.لمستعجلة؟ الإبالمسائل ا

 : الأولالفرع 

 المشترك لهيئة التحكيم أوالاختصاص الاستئثاري 

 القرارات المستعجلة إصدار في 

الفرع  سيتم تناولها في هذا ال ينبغي التفرقة بين حالات ثلاثللإجابة على هذا السؤ

 :(82)شكل مستقل ب

 : قبل تشكيل الهيئةالأولالغصن 

ا لجنة ي للتحكيم التجاري الدولي )بصيغته التي اعتمدتهون النموذجن القانمادة التاسعة ص المتن

لا يعتبر مناقضاً " على أنه( 1985يونيه /حزيران 21المتحدة للقانون التجاري الدولـي في  الأمم

اـ، م أوالتحكيم  إجراءاتدء ل برفين، قبيطلب أحد الط أنلاتفاق تحكيم  دى إح نفـي أثنائه

ويوجد .  (83)"بناء على هذا الطلب إجراءحكمة وأن تتخذ الم اً اً مؤقتوقتي إجراءذ تتخ أنم كاالمح

                                                 

 .421: 413، بنود 416: 405بالتفصيل في هذا الصدد، علي بركات، مرجع سابق، ص  انظر (82)

، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 1998ة عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكيم، الطبعة الثاني انظر (83)

من المرسوم  10، وانظر م 1976من قواعد التحكيم للأمم المتحدة لسنة  26/3. وكانت تقابل هذه المادة 452ص 

لأمم تطبيق قواعد التحكيم ل إلىبإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي التي أحالت  93لسنة  9بقانون رقم 

من القواعد المذكورة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وتكاد تكون هذه  26، وبالتالي تطبق المادة 1976 المتحدة لسنة

من  2و  26/1)تقابلها المادة  17( و1976من القواعد المذكورة لسنة  26/3)تقابلها م  9المادة متطابقة مع المادتين 

الجريدة الرسمية لدولة البحرين  انظر. 1985مم المتحدة لسنة ( من القانون النموذجي للأ1976القواعد المذكورة لسنة 

 .1993مايو  20الموافق  -هـ  1413ذو القعدة  29، الخميس 2060ملحق العدد 
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مجرد الاتفاق على التحكيم )في شكل  أنعلى  (85)وقضائي – (84)مصري فرنسي -فقهي إجماع

اً لاتخاذ المستعجلة طلب الأمورقاضي  إلىمنع الخصوم من الالتجاء شرط تحكيم( لا ي أومشارطة 

                                                 

 الأمورقاضي "محمد علي رشدي ، 131ص ، 48بند ، 4ط ، الوفا، التحكيم الاختياري أبو أحمد (84)

محمد علي ، 231ص ، 161بند ، مطبعة دار الكتاب العربي، 1952، الطبعة الثانيةالأول، الجزء ، المستعجلة

القضاء ، ، محمد عبداللطيف229ص ، 336بند ، دار النشر الحديث، "المستعجلة الأمورقضاء "راتب 

نحو ، وجدي راغب، وما يليها 17ص ، 6بند ، ، الناشر دار النهضة العربية1977المستعجل، الطبعة الرابعة، 

يناير ، مسحقوق عين ش -قتي في قانون المرافعات، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية فكرة عامة للقضاء الو

ص ، 93ط ، دروس في المرافعات، ماهر زغلول ، أحمد275:  167ص ، 15السنة الأول، العدد ، 1973سنة 

    وما يليه.  307بند ، وما يليها 359

لة المستعج الأمورقاضي  إلىمكانية اللجوء إتعارض مع قيام شرط التحكيم لا ي أناستقر القضاء الفرنسي على 

(Cass. civ. 7 Join et 9 Juillet 1972, Rev. arb. 1980, p. 78, note courtearoult).  

 وذلك في -المحكمين؛ في حالات الاستعجال وبشرط عدم المساس بالموضوع  أوسواء من جانب الخصوم 

م التحكي إجراءاتفي خلال  أوالمحكم  أماماء قبل رفع النزاع التحفظية، ويجوز ذلك سو الإجراءاتشأن 

يتوافر شرطان: الاستعجال وانتفاء اختصاص  أن( على 121، بند 166)منير عبدالمجيد، مرجع سابق، ص 

 التحفظي.  أوهيئة التحكيم بالإجراء الوقتي 

 (J. ROBERT, Arbitrage civil et Commercial, No 139,  

 (. 2، هامش 121، بند 166نير عبد المجيد، مرجع سابق، ص في م إليهمشار 

 قاضي إلىاللجوء  -يجوز رغم شرط التحكيم  -من قانون المرافعات الفرنسي  809/1لنص المادة  واستناداً 

لان كاذب، عإلغاء إسائل الآتية: استرداد البضاعة، التحكيم للأمر بالم إجراءاتالمستعجلة ولو خلال  الأمور

بعض الأنشطة المهنية، طرد واضع اليد بدون سبب، رفع  أوياء المزورة، الوقف الفوري للأعمال ضبط الأش

 الحجز الموقع دون سند.

Ph. BERTIN: “l’intervention des juridictions au cours de la procédure arbitrale “Rev. Arb. 

1982, 331, spe. p. 338 et 341.  

 . 2، 1، هامش 414، بند 406جنبية المشار إليها في علي بركات، مرجع سابق، ص المراجع العربية والأ انظر

 (85) Cass. civ. 17 Juill. 1957. Bull. civ., 2 no 546, p. 354, Cass. civ. 20 Déc. 1982, Bull. civ., 

3 no 260, p. 195, Cass. civ. 20 Mars 1989, RTDC. 1989, 624.  

القضاء الفرنسي والمصري المشار  أحكام انظر. 853، ص 34اماة، السنة المح 5/12/1951مستعجل مصر 

 .4: 1، هوامش 415، بند 407إليها في علي بركات، مرجع سابق، ص 
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 ،تالمستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوق الأمورللفصل في  أووقتي  أوتحفظي  إجراءأي 

 نأالاتفاق على التحكيم ينصب فيه على القضاء الموضوعي دون الوقتي ؛ كما  لأنوذلك 

المستعجلة بالمسائل  الأمورن اختصاص قاضي يمنع ماختصاص المحاكم بالموضوع لا

 لإجراءاتاواختصاص القاضي المستعجل بذلك تبرره حالة الاستعجال واتخاذ ، المستعجلة

 لأمراالسريعة والفعالة، وتدخل القاضي المستعجل لا يمس موضوع النزاع ولا حتوز حجية 

قبل  -حده قضاء المستعجل ويختص ال أن إلىهيئة التحكيم. ويتجه بعض الفقهاء  أمامالمقضي 

قاً بالبت في الطلبات الوقتية والتحفظية بنفس الشروط التي يتدخل بها طب -تشكيل الهيئة 

مكان الخصم إالشروط شرط آخر وهو ألا يكون في هذه  إلىيضاف  أنللقواعد العامة على 

 .(86)الحصول على نفس الحماية بعد تشكيل الهيئة  الإجراءطالب 

كة الشر أنلا يجدي الطاعنة في هذا المجال ما تذرعت به من " بأنه يتوقضي في الكو

نه أذلك  .المطعون ضدها الأولى لم تتمسك بشرط التحكيم في دعوى مستعجلة قامت بينهما

التحكيم لا يشمل المسائل  أنمن قانون المرافعات  173من المقرر طبقاً لما تقضي به المادة 

 إلىينصرف  ماإنلى خلاف ذلك بمعنى الاتفاق على التحكيم المستعجلة ما لم يتفق صراحة ع

صراحة  نص إذاالمسائل المستعجلة إلا  إلىموضوع المنازعة دون شقها المستعجل ولا يمتد 

 .(87)"على امتداده إليها

اللجوء للقضاء المستعجل هو الأصل طالما لم تنعقد هيئة  أننستخلص من هذا القضاء 

 ضاً أي، وهذا الأمرعد انعقادها اتفاق صريح على تخويلها هذا التحكيم بعد، ولم يوجد ب

اختصاص  حيث إنمن قانون المرافعات الكويتي  173يستفاد بمفهوم المخالفة من المادة 

                                                 

 . 421، بند 416علي بركات، المرجع السابق، ص  (86)

ا تُاري، مجموعة القواعد القانونية التي قررته 157/93، الطعن 19/12/1993جلسة  حقوق تمييز (87)

في المواد التجارية والمدنية والأحوال  31/12/1996حتى  1/1/1992محكمة التمييز عن المدة من 

 .3بند ، 67ص ، (1999الشخصية والعمالية، القسم الثالث، المجلد الثاني )يوليو 
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القضاء هو اختصاص أصيل مستمد من القانون. ويترتب على اختيار التحكيم عدم جواز 

فاق عليه في التحكيم ما دام الات القضاء للفصل في الموضوع المتفق إلىلجوء الخصوم 

وهذا المنع الموضوعي لا ينفي اختصاص القضاء المستعجل بنظر طلبات  0صحيحاً 

نزاع استبعاد قضاء الدولة في ال لأنالوقتية والتحفظية المتعلقة بالموضوع،  الإجراءات

 .(88)قضاء الموضوعي دون القضاء الوقتيلوجود اتفاق تحكيم ينصب على ال

بأن مشارطة التحكيم لا تمنع القاضي المستعجل من الحكم في " مصروقضي في 

عجل يقف القضاء المست أن ءالوقتية والتحفظية لأنه ليس من العدالة في شي الإجراءات

وقتي حتى يفصل في موضوع الحق  إجراءخطر داهم يستوجب اتخاذ  أماممكتوف اليدين 

وقد يستغرق  ،هيئة تحكيم إلىفي هذا النزاع طرفي الخصومة قد عهدا بالفصل  لأنلا لشيء إلا 

هذه الهيئة تتعرض خلالها مصالح أحد الطرفين  أمامالفصل في هذا النزاع أمداً طويلًا 

 وقتياً حفظاً لحقوق إجراءً يتخذ  أنومن ثم كان حقاً على القضاء المستعجل  ،للضياع

ق في ذلك صوناً للحقو نلأهيئة التحكيم  أمامالمتخاصمين حتى ولو كان النزاع مطروحاً 

وقتية لا تمس صميم  إجراءاتالتحفظية هي  الإجراءات أنما لوحظ  إذاوعلى الأخص 

منطق  أنكما ، فيه المقضي الأمرالحق ولا تتعرض لأصل النزاع وهي بذاتها لا تحوز قوة 

 مناط اختصاص القضاء المستعجل يقوم بصفة عامة على توافر لأنالقانون لا يمنع من ذلك 

فإذا ما استوى في الدعوى هذا الركنان كان لزاماً ، ركني الخطر وعدم المساس بأصل الحق

يأمر بما يراه حفاظاً للحقوق على الوجه الذي يستظهر من أوراق  أنعلى القضاء المستعجل 

لهما حقوقهما ويصونها من كل عبث حتى تقول  لوهو في ذلك يكف ،الدعوى ومستنداتها

بأن الاتفاق على ". كما قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (89) "هاهيئة التحكيم كلمت

                                                 

 . 305عبد العزيز طاهر، مرجع سابق، ص  انظر (88)

، بني سويف الجزئية في 1248، ص618، رقم 17 ، المحاماة، السنة22/4/1936استئناف مختلط في  (89)

 . 853، ص34، المحاماة، السنة5/12/1951، مستعجل مصر في مصر183، ص11، المحاماة، السنة 8/1/1930
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ية القضاء المستعجل في شأن الطلبات الوقت إلىالتحكيم لا يمنع صاحب الشأن من اللجوء 

 42. ويستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة (90)"اتفق على عرضها على التحكيم إذاإلا 

القاضي المستعجل قبل انعقاد الهيئة لإصدار  إلىلجوء من قانون التحكيم الموحد جواز ال

 لإجراءاتاالتحكيم في طلب اتخاذ بعض  إلىوللخصوم الحق قبل اللجوء  ،الوقتية الأحكام

عليها(.  المحافظة على الأدلة التي يخشى أوالوقتية )كتوقيع الحجز التحفظي  أوالتحفظية 

، بتطل أنالتجارة الدولية للأطراف المعنية  من نظام تحكيم غرفة 8/5للمادة  وفقاً كما انه 

أية سلطة  لىإولكن بصفة استثنائية ، بعد تسليمه أوقبل تسليم ملف التحكيم للمحكم 

الذي  يشكل طلبها مخالفة لاتفاق التحكيم أنتحفظية دون  أووقتية  إجراءاتقضائية اتخاذ 

بطاء إوعندئذ يجب دون ) ودون المساس بالسلطة المقررة للمحكم في هذا الصدد، يربطها

وم الأمانة بعد وتق، هيئة التحكيم هذا الطلب والإجراءات التي اتخذتها الهيئة القضائية إبلاغ

، علاوة على ذلك، ( ولقد أعدت غرفة التجارة الدولية8/5ذلك بإعلام المحكم بها، م 

 -مات يشخص يصدر تعل إلىنظاماً قبل سلوك التحكيم بمقتضاه يجوز للأطراف اللجوء 

ذ العقد الأصلي تنفي أثناءمؤقت للمشكلة الطارئة السريعة التي تظهر  أوحل وقتي  إلىتؤدي 

 تسجيل بعض أوالتحفظية  الإجراءاتبصدد بعض  -محل النزاع انتظاراً للتحكيم 

 .(91)الأدلة

صاحب المصلحة يستطيع الاستعانة بقضاء الدولة  أن إلى الفقهي الإجماعوهكذا يذهب 

أصلًا بتوفير تلك الحماية لتذليل الصعوبات التي تواجهه رغم وجود اتفاق على المختص 

وأوامر لا تكون له حجية  أحكامبعد فض هيئة التحكيم خاصة ما يصدره من  أوالتحكيم 

                                                 

، بند 408في علي بركات، مرجع سابق، ص  إليه، مشار 28/2/1987مستعجل جنوب القاهرة، في  (90)

 .1، هامش415

 لنظام غرفة التجارة الدولية، مجلة الحقوق وفقاً الليل، قواعد وإجراءات التحكيم  أبوالدسوقي  إبراهيم (91)

م،  1993يونيو  -هـ، مارس  1413ذو الحجة  -والثاني، رمضان  الأول، العدد 17جامعة الكويت، السنة  -

 وما يليها.  78، خصوصاً ص 109: 59ص 
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 .(93) وإلى هذا ذهب القضاء (92)هيئة التحكيم  أمام

 الغصن الثاني: بعد تشكيل الهيئة

 اءاتالإجريعية بصدد سلطة المحكم في مسألة اتُاهات فقهية وتشر ةتوجد ثلاث

 الوقتية على النحو التالي: أوالتحفظية 

تية الوق أوالتحفظية  الإجاراءاتاختصاص قضاء الدولة باتخاذ  أنيرى : الأولالاتجاه 

، وذلك لاعتبارات عملية منها: )أ( (94) يكون قاصراً عليه ولا يشاركه في ذلك المحكم

لقضاة لدرايتهم ومعرفتهم بالقانون والخبرة في تطبيقه. )ب( كما وجود ضمانات خاصة في ا

استبعاد قضاء الدولة لوجود اتفاق التحكيم ينصب على القضاء الموضوعي دون القضاء  أن

 اً خاص ياً بوصفه قاض imperium الإجبارالوقتي. )جـ( ولا يملك المحكم سلطة  أوالولائي 

لغير )د( وان هيئة التحكيم لا تعقد جلساتها بصورة ولا في مواجهة ا الأطرافلا في مواجهة 

                                                 

، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1983لطبعة الرابعة، جباري، اأبو الوفا، التحكيم الاختياري والإ أحمد (92)

، محمد نور شحاته، النشأة الاتفاقية 922، ص 1993وما يليها، فتحي والي، الوسيط، ط  130، ص 48بند 

عز الدين الدناصوري ، وما يليها 180، ص 1993للسلطات القضائية للمحكمين، دار النهضة العربية، ط 

. وهناك 19ص ، 1986، دار المعارف، جل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاءالقضاء المستع، وحامد عكاز

من يرى اللجوء بالاتفاق إلى محكم الطوارئ قبل التحكيم الموضوعي، أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم الطوارئ 

 م .2016-ه1437، ط "تحكيم ما قبل التحكيم  "

MATTHIIEU de Boisséson, le droit français de l’arbitrage éd. 1990, no 295, p. 249.  

المراجع الفقهية العربية والأجنبية الواردة في عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكيم، الطبعة  انظر

 .1، هامش 156، بند 270المنصورة، ص  -، مكتبة الجلاء الجديدة 1998الثانية، ط 

، 156، بند 270شار إليها في عاشور مبروك، مرجع سابق، ص القضاء المصرية والفرنسية الم أحكام انظر (93)

 .2هامش 

 ءاتالإجرافي عرض هذا الاتُاه، حفيظة السيد الحداد، مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ  انظر (94)

الوقتية والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنها على التحكيم، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، 

 .1وما يليها، هامش  18، ص 1996ط 
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ر متباعدة وبالتالي قد يجد من الأحداث ما يبر أوقد تُتمع على فترات متقاربة  وإنمادائمة 

وقتي في غير أوقات انعقادها ويصعب اجتماع أعضائها بالسرعة  أوتحفظي  إجراءاتخاذ 

التحكيم يتطلب احترام المواجهة في حين ن نظام أالمطلوب. )هـ( و الإجراءالكافية لاتخاذ 

الوقتية يستوجب علاوة على السرعة عنصر المفاجأة،  أوالتحفظية  الإجراءاتاتخاذ  أن

ة الني ئويعطي الخصم سي الإجراءفاحترام مبدأ المواجهة فيها يضيع الغرض من هذا 

لطة تُاه حكم سالأصل الاتفاقي للتحكيم لا يجعل للم أنالفرصة لتعطيل اتخاذه. )و(كما 

ية )ز( من الناحية العمل الأثروبالتالي تكون سلطة المحكم عديمة  الإجراءالغير الذي يمسه 

قتية و أوالصادرة منه سواء أكانت موضوعية  الأحكامالمحكم لا يملك سلطة تنفيذ  أنكما 

ون من فيك الأحكاممما سيضطر الخصوم اللجوء للقضاء للحصول على أمر بتنفيذ هذه 

 النقض أحكام إلىنه لا يمكن الاستناد أوء للقضاء من البداية. )حـ( كما فضل اللجالأ

الفرنسية التي منعت القضاء المستعجل من النظر في منح الدائن نفقة وقتية بعد تشكيل الهيئة 

المشرع  أنل وقتياً بدلي أوتحفظياً  إجراءً النفقة لا يمكن اعتبارها  أنلأنها أسست قضاءها على 

عدم وجود منازعة جدية حول أصل الدين )م  وإنمايشترط لمنحها شرط الاستعجال لم 

لمبالغة في ا إلىمن قانون المرافعات( ولم يشترط حداً أقصى للنفقة مما دفع الخصوم  809/2

 نأعلاوة على ، تقدير ذلك بشكل يمس موضوع النزاع وهو المجال المحجوز للمحكمين

ملك فيها المحكم سلطة الجبر وبالتالي تطلب من قاضي التحفظية لا ي الإجراءاتبعض 

 على حقوقه ومستحقاته لدى أوالدولة كطلب توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين 

 .(95)الغير 

                                                 

ة، سلامي والأنظمة الوضعيثره على سلطة القضاء في الفقه الإمحمود محمد هاشم، اتفاق التحكيم وأ (95)

  .وما يليها 245، ص 81/4، دار الفكر العربي، بند 1985دراسة مقارنة، ط 

Cass. civ. 14 Mars 1984, Rev. arb. 1985, p. 69, note C., BERNARD, l’arbitrage, op. cit, p. 
66.  

، 15، هامش 162، بند 276المراجع المصرية والفرنسية المشار إليها في عاشور مبروك، مرجع سابق، ص  انظر

 .3:  2هامش ، 419، بند 412، وفي علي بركات، مرجع سابق، ص 16
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السلطات الوطنية هي التي " أنمنه( على  26/1وينص الوفاق السويسري للتحكيم )م 

ويأخذ بذلك القانون اليوناني  (96) "الوقتية والتحفظيـة الإجراءاتتختص وحدها باتخاذ 

القضاء المستعجل هو الذي يختـص " أنمن قانون المرافعات على  685حيث تنص المادة 

لا يجوز " على أنهمن نفس القانـون  889/1وتنص المادة  "الوقتية الإجراءاتوحده باتخاذ 

عديل المحكمون ت كمـا لا يملك، للخصوم باتفاقهم على التحكيم الخروج على هذه القاعدة

 .(97) "اتخذه أنوقتي سـبق للقضـاء  إجراءلغاء أي إ أو

 أن نه ليس للمحكمينأافعات المدنية والتجارية الليبي من قانون المر 758وتقرر المادة 

ورة مختص بالحجز في قضية منظ أي قاض إذن وإذاتحفظية  إجراءاتيأذنوا بالحجز ولا بأية 

صحة الحجز دون المساس بموضوع القضية، وعلى هذا  يقرر أنبطريق التحكيم فعليه 

 اً أيضوهذا ما تقرره  ،يصدر قراراً بإلغاء الحجز حينما يقرر المحكمون ذلك أنالقاضي 

 جراءاتالإباتخاذ  الأمر إمكانيةيطالي التي تعالج من قانون المرافعات الإ 818لمادة صراحة ا

 .(98)التحفظية  أوالوقتية 

شأنها على الوقتية المتصلة بالمنازعة المتفق ب أوالتحفظية  الإجاراءاتضوع خ:  الاتجاه الثاني

ذاتها على  الأطرافإرادة  إلىويستند هذا الخضوع  .التحكيم لاختصاص المحكم وحده

الي لا حاجة وبالت ،أساس وجود شخص )المحكم( يتولى الفصل في ذلك بعد تشكيل الهيئة

ن هذه الهيئة هي الأقدر من غيرها على تقدير مدى أالمستعجلة، و الأمورقاضي  إلىللجوء 

                                                 

لتالي قبلوها بإرادتهم الحرة، وبا إذاوقتية إلا  إجراءاتولا يلتزم الخصوم بما تصدره هيئة التحكيم من  (96)

يعتبر ما تصدره هيئات التحكيم في هذا الصدد مجرد اقتراحات لا تحوز القوة التنفيذية ويمكن للخصوم اللجوء 

لم يتم تنفيذه اختيارياً من جانب أحد  أون غير كاف وكان ما أصدره المحكم إذاالقضاء رغم ذلك  إلى

 . 1، هامش 417، بند 409علي بركات، مرجع سابق، ص  هإلي أشارانظر المرجع الذي 0الخصوم

 .2، هامش 417، بند 409علي بركات، مرجع سابق، ص  إليه أشارالمرجع الذي  انظر (97)

، 1998إليها عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكيم، الطبعة الثانية،  أشارالمراجع التي  انظر (98)

 .3هامش ، 157بند ، 271ة، ص المنصور -مكتبة الجلاء الجديدة 
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نها تملك الفصل النهائي في موضوع النزاع ومن باب أكما ، الإجراءاتملاءمة اتخاذ مثل هذه 

ما حتققه  لىإبالإضافة  ،تحفظية لا تمس هذا الموضوع أووقتية  إجراءاتأولى تستطيع اتخاذ 

 جراءاتإوسهولة تنفيذ ما تأمر باتخاذه من ذلك من اقتصاد في النفقات وتوفير في الوقت 

، ذا الحلن فلسفة نظام التحكيم تسمح بهأو، تحفظية وتوحيد جهة الفصل في النزاع أووقتية 

القضاء  إلىفالخصوم قد اختاروا طريق التحكيم بإرادتهم وارتضوا به بديلًا عن اللجوء 

 .(99)فظيةتح أووقتية  إجراءات نهم لن يمتنعوا عن تنفيذ ما يتخذه المحكم منإوبالتالي ف

لا  هبأنوقضت  أحكامهابهذا الرأي في بعـض  ولقـد أخذت محكمة النقض الفرنسية

تملك  وإنما القضاء طلباً لنفقة وقتية، إلىيلجـأ  أنيجـوز للدائـن بعد تشكيل هيئة التحكيم 

 . (100)هيئة التحكيم وحدهـا الفصل في هذا الطلب 

                                                 

كان  ذاإالمستعجلة لا يختص بنظر المسائل المستعجلة  الأمورقاضي  أن إلىاتُه رأي في الفقه الفرنسي  (99)

  .A. BERNARD, l’arbitrage volontaire, 1937, p. 66النزاع الموضوعي مطروحاً بالفعل على المحكمين. 

(، 131، ص 48الوفا، التحكيم الاختياري، مرجع سابق، بند  بوأ أحمدولكن ذهب رأي في الفقه المصري )

جلة المحكم يختص وحده أيضاً بنظر المسائل المستع أناتفق الخصوم صراحة في عقد التحكيم على  إذانه أإلى 

فمن الواجب احترام هذا الاتفاق. ومع ذلك حكم بأنه حتى في حالة الاتفاق الصريح على اختصاص المحكم 

كان  إذاسائل القضاء المستعجل يختص بنظر الم فإنائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بنظر المس

أي سبب جدي آخر  وأتفصل على الفور فيها لسبب يتصل بتشكيلها مثلًا  أنليس من الميسور لهيئة التحكيم 

ا، التحكيم الاختياري، بند الوف أبو أحمدفي  إليه، مشار 22، 1، 1906، سيريه 1904يونية  21)نقض فرنسي 

 (.3، هامش 131، ص 48

(100)  Cass. civ. 14 Mars, 1984, Rev. arb. 1985, 69, cass. civ. 6 Mars 1990, Rev. arb. 1990, 
633.  

، 418، بند 411المراجع المصرية والفرنسية المشار إليها في هذا الصدد في علي بركات، مرجع سابق، ص  انظر

ص ، ابقمرجع س، حفيظة السيد الحداد، الصحيفة، وانظر تفصيل هذا الاتُاه وتقديره في نفس 3: 1هامش 

  .وما يليها 23

 الفقه الفرنسي  أشارولقد 

 J. VINCENT et S. GUINCHARD, Procédure civile, vingt et unième édition, Dalloz, 1987, 

No 1357 bis, p. 1079.  
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ص هيئة التحكيم وحدها بالبت في الطلبات الوقتية تخت أن إلى (101)ويذهب رأي

سلطة الجبر  المطلوب على الإجراءينطوي  أنوالتحفظية بعد تشكيلها إلا في حالتين؛ الأولى 

 الإجراءن يكو أنتنفيذه طواعية؛ والثانية  الإجراءالغير الذي اتخذ ضده  أوويرفض الخصم 

و يجلس فيها المحكمون حتى ولو لم ينط المطلوب سيتم اتخاذه في دولة غير الدولة التي

المطلوب على سلطة الجبر. وفي الحالات التي يجوز فيها لهيئة التحكيم اتخاذ  الإجراء

وقتية يجب الحصول على أمر تنفيذ الحكم الصادر بالإجراء المطلوب في  أوتحفظية  إجراءات

تقديم ب الإجراءطالب  تأمر الخصم أنحالة اعتراض أحد الخصوم كما يجوز لهيئة التحكيم 

                                                 

 القاضي المستعجل طالما توافر الاستعجال.  إلىمن اللجوء  وجود شرط التحكيم لا يمنع أن إلى

Com. 29 Mai 1978, Rev. arb. 1979. 221, note Rubellin - Devichi - contra : Orléans, 16 Juin 

1983, J.C.P. 1984. 11. 20130, note N.S. ; Paris, 22 Oct. 1985, D. 1986. I.R. 66, P. BERTIN, 

le référé et le nouvel arbitrage, G. Pal. 1980. 2. Doct. 520, X. TANDEAU et MARSAC, le 

référé francais et l’arbitrage international, G. Pal. 1984. 2. Doct. 375.  
 جراءاتإولكن حديثاً لا يشترط الاستعجال بل يكفي حتى ينعقد الاختصاص للقاضي المستعجل بصدد اتخاذ 

 من قانون المرافعات. 145الاستناد للمادة  التحقيق في المستقبل

Civ. 3e, 20 Déc. 1982, Gaz. pal. 1983 pan. 134, obs. GUINCHARD, Rev. trim. dr. com. 

1983. 552, obs. Dubarry et Bénabent.  

  .بالنسبة للنفقة الوقتية فيقبل ذلك في ظل وجود شرط تحكيم أما

Paris, 19 Déc. 1980, Rev. trim. dr. com. 1981. 730, obs. Dubarry et Bénabent, Rev. arbit 

1983. 181., note Moreau ; 19 Oct. 1984, Gaz. Pal. 1985. somm. 32- contra : Paris, 3 Juill. 

1979, J.C.P. 1980. 11. 19389, note Couchez ; 22 Oct. 1985, Rev. arbit. 1986. 250, Versailles 

23 Janv. 1985, Gaz. pal. 28 Oct. 1986. somm.  

  يوجد تحفظ عندما تكون محكمة التحكيم منعقدة.ففي المشارطة  أما

  La 3e chambre admet cette saisine,mais en exigeant l’urgence alors qu’elle n’est 

pas une condition du référé - provision: civ. 3e, p Juill. 1979, J.C.P. 1980. 11. 19389, note 

Couchez ; Rev. arbit 1980. 78, note courteault; colmar, 7 Oct. 1981, Rev. trim. dr. com. 1981. 

731, obs. Dubarry et Bénabent; Paris 10 Juin 1982, Rev. arb. 1983. 181, note Morea. Cette 

possibilite est repoussée par la 2e chambre en arbitrage interne (civ. 2e, 18 Juin 1986, G. p. 

13 Janv. 1987. somm. Annotés, obs. Guinchard et Moussa, Rev. arbit. 1986. 565, note 

Couchez) et par la première en arbitrage international (civ. 1re, 14 Mars, 1984, D. 1984. 629, 

Rapp. Fabre et note Robert, J.C.P. 1984. 11. 20205, concl. GULPHE et note SYNVET, Rev. 

trim. 1985. 208, obs. Normand, Rev. arbit 1985. 69, note Couchez), V. COUCHEZ, référé et 

arbitrage, Rev. arb. 1986. 2. 155.  

 .421، بند 416علي بركات، مرجع سابق، ص  (101)
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لمحكمين ا أحكامالوقتي. وأن تأمر بتنفيذ  الإجراءباتخاذ  الأمرأي ضمانات كالكفالة قبل 

. ولكن يبقى التنفيذ من سلطة (102)الصادرة في هذا الشأن نفاذاً معجلاً طبقاً للقواعد العامة 

 جهات الدولة المختصة.

ة استخدام القوة الجبري الأمرلب كانت هيئة التحكيم قد تشكلت ولا يتط إذاوهكذا 

فينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم فقط، وكذلك الحال لو كانت هيئة التحكيم لم تشكل بعد 

ولكن لا يوجد عنصر الاستعجال والضرورة التي تحتم اتخاذه فوراً حيث ينتظر تشكيل 

كلت يخضع لقواعد شالهيئة لتباشره بنفسها علمًا بأن تحديد الوقت الذي تكون فيه الهيئة قد ت

 .(103)المطبقة  الإجراءات

 فإنذات طبيعة قمعية  أوالمطلوب اتخاذها متعلقة بالغير  الإجراءاتكانت  إذا أما

الاختصاص يظل منعقداً لقضاء الدولة في تلك الحالات بجانب هيئة التحكيم رغم 

هيئة  كانت اإذالتحكيمية، ومن باب أولى  الإجراءاتتشكيلها وذلك من أجل ضمان فعالية 

 .(104)التحكيم لم تتشكل بعد

 لىإولكن الفقرة أ من المادة الحادية عشرة من نظام جمعية التحكيم الفرنسية تحظر اللجوء 

نهم بعد التحكيم لا يمك أطراف أنقضاء الدولة بعد تشكيل هيئة التحكيم حيث تنص على 

                                                 

 .421، بند 416علي بركات، مرجع سابق، ص  (102)

(103)  MATTHIEU de BOISSESON, le droit français de l’arbitrage éd. 1990, p. 761.  

، عاطف الفقي، التحكيم في 131، ص 48، وبند 13الوفا، التحكيم الاختياري، ص  أبو أحمد (104)

علاوة على  162، بند 277، مشار إليهما في عاشور مبروك، مرجع سابق، ص 248المنازعات البحرية، ص 

 أحكام. وفي ألمانيا تذهب قلة من الفقهاء وبعض 17اجع الأجنبية المشار إليها فيه في نفس الصحيفة، هامش المر

ة للمحكم التحفظية اللازمة بينما لا تُيز الغالبي أوالوقتية  الإجراءاتباتخاذ  الأمرنه بإمكان المحكم أإلى القضاء 

كانت لائحة التحكيم التي أحيل إليها تُيز له  إذا أويها إلا في حال الاتفاق عل الإجراءاتباتخاذ تلك  الأمر

 باتخاذها. الأمر

A. KOHL, L’arbitrage au droit allemand, Rev. int. dr. comp. 1990, 1, 7. 
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يسها رئ أوالتحكيم محكمة  أمامتشكيل محكمة التحكيم تقديم مثل تلك الطلبات إلا 

 .(105)بحسب الأحوال

لدولة الوقتية لقضاء ا أوالاختصاص المشترك بالإجاراءات التحفظية : الاتجاه الثالث

 : (106) والمحكمين

ظية دون التحف أوالوقتية  الإجراءاتبعض التشريعات تعطي للمحاكم سلطة اتخاذ  -أ 

في  1994لسنة  27ي رقم لذلك وزع القانون المصريكون الاختصاص قاصراً عليها  أن

التحفظية والوقتية بين القاضي  الإجراءاتالاختصاص باتخاذ  24/2، 24/1، 14المواد 

ق  14)م  الإجراءاتسلطة اتخاذ هذه  -من حيث الأصل  -والمحكم فأعطى للقضاء 

حددة على العرائض الم الأوامر إصداروالذي يتقيد في اعتقادنا بحالات  -التحكيم الموحد(

ولكنه  - 1992لسنة  23من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم  194للمادة  وفقاً ناً قانو

ق  24عطاء هذه السلطة لهيئة التحكيم )م إ نفس الوقت للخصوم الاتفاق على في أجاز

 .(107)التحكيم المصري الموحد(

                                                 
(105) MOREAU et BERNARD, droit interne et droit international de l’arbitrage, 2e éd. 

Paris, 985, op. cit., p. 149.  

 وما يليها.  28حفيظة السيد، مرجع سابق، ص  انظربصدد عرض هذا الاتُاه وتقديره،  (106)

من قانون  14، فالمشرع المصري في المادة 420وما يليها، بند  413علي بركات، مرجع سابق، ص  (107)

ت الظروف لبما تط إذاقضاء الدولة للحصول على الحماية العاجلة والسريعة  إلىالتحكيم الموحد أجاز اللجوء 

ية التي يتخذها من الناحية العمل الإجراءاتالمحكم لا يملك سلطة التنفيذ مما يبطل فعالية  حيث إن ،ذلك

، 294ا محصورة في السلطة العامة ممثلة في قضاء الدولة )فوزي سامي، التحكيم التجاري الدولي، ص حيث إنه

، امعيةدار المطبوعات الج، القضاء والتشريعالتحكيم والتصالح في ضوء الفقه و، عبدالحميد الشواربي

، هامش 163، بند 278، مشار إليهما في عاشور مبروك، مرجع سابق، ص 52، ص 1996الاسكندرية، 

 الأوامرصدار مثل تلك إجب التطبيق يعطي للمحكم الحق في الوا الإجراءاتكان قانون  إذا(، إلا 18

، بند 278في عاشور مبروك، مرجع سابق، ص  إليه، مشار 112)عبدالفتاح مراد، شرح قوانين التحكيم، ص 

لى جواز اتفاق طرفي من قانون التحكيم الموحد ع 24( لذلك نص المشرع المصري في مادته 19، هامش 163
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 [التحكيم في المسائل المستعجلة في ضوء القانون المقارن والإماراتي]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثون لخامسةاالسنة ] 280
 

 

 

 على أنه 1994لسنة  27من قانون التحكيم الموحد رقم  14وعلى ذلك تنص المادة 

بناء على طلب أحد طرفي ، تأمر أن( من هذا القانون 9يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة )"

 أثناء أوكيم التح إجراءاتتحفظية سواء قبل البدء في  أوباتخاذ تدابير مؤقتة ، التحكيم

( يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق 1) "على أنهمن نفس القانون  24وتنص المادة  (108)"سيرها

تدابير  منهما باتخاذ ما تراه من أياً تأمر  أن، بناء على طلب أحدهما، يكون لهيئة التحكيم أنعلى 

 تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير أومؤقتة 

عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم بناء على  الأمر إليهتخلف من صدر  وإذا( 2الذي تأمر به. )

اللازمة لتنفيذه، وذلك دون  الإجراءاتتأذن لهذا الطرف في اتخاذ  أن، الآخرالطرف  طلب

( من هذا 9يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ) أنبحق هذا الطرف في  إخلال

 . "بالتنفيذ الأمرالقانون 

                                                 

هذا  وقائية ولكن أمتحفظية كانت  أووقتية  إجراءاتصدار قرارات لاتخاذ إعطاء المحكم حق إالتحكيم على 

 لأمرااختصاص المحاكم القضائية بل يظل قائمًا أيضاً بدليل اللجوء إليها للحصول على الاتفاق لا يصادر 

في عاشور مبروك،  إليه، مشار 297، ص 1992، عمان 2ط ، بالتنفيذ )فوزي سامي، التحكيم التجاري الدولي

 وما يليها.  55ما سيلي ص  انظر( 163، بند 279مرجع سابق، ص 

ق تحكيم  24 تحفظية )م أو اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة تفاق طرفي التحكيم علىا (108)

أي شكل آخر حتدده القانون  أوعلى العرائض  الأوامرقضاء الدولة وإصدار  إلىمن اللجوء  مصري( لا يمنعهما

 ق مصري(.  14)م 

حكيم التجاري الدولي من القانون النموذجي للت 9من القانون المصري مستمد من نص المادة  14ونص المادة 

س القانون النموذجي الذي نص على ولكن مقصود المحكمة المشار إليها في القانون المصري محدد على عك

يصدر من رئيس  الأمر فإنتشير للمحكمة وليس لرئيسها،  14المادة  أنورغم  -كانت  أياً  -حدى المحاكم إ

من الحالات  194ئض؛ ويتقيد بالتالي بما جاء في المادة على العرا الأوامرللقواعد العامة في  وفقاً الدائرة 

قاصراً عليها دون غيرها من محاكم الدولة. فتحي  9القانونية، ويكون الاختصاص للمحكمة المحددة في المادة 

 لقانون التحكيم المصري، مرجع سابق، ص وفقاً والأوامر الوقتية  الأحكاموالي، سلطة المحكمين في إصدار 

 يها. وما يل 10
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ة تصدر هيئ أنيجوز "نه أ 1994لسنة  27قانون التحكيم رقم من  42وتضيف المادة 

مة الحكم المنهي للخصو إصدارفي جزء من الطلبات وذلك قبل  أووقتية  أحكاماً التحكيم 

 .(109)"كلها

                                                 

رأى غالبية الفقه قبل صدور قانون التحكيم الجديد أن الأحكام المستعجلة من سلطة محاكم الدولة قاصرة  (109)

عليها بينما رأى الأقلية وجود الاختصاص المشترك بين هيئة التحكيم إذا اتفق الخصوم صراحة على تخويلها هذه 

(، مشار إلى ذلك في فتحي والي، سلطة المحكمين ...، مرافعات 45السلطة ومحاكم الدولة تختص بذلك أيضاً )م 

منه فيعقد الاختصاص للهيئة بالمسائل  42في ظل قانون التحكيم الجديد وفقاً للمادة  أما. 2مرجع سابق، ص 

 ثبات الحالة( سواء اتفق الأطراف على ذلك أم لم يتفقوا، ولكن إذا اتفقإالمستعجلة )كالحراسة والنفقة الوقتية أو 

التحكيم على عدم اختصاص الهيئة بذلك فيجب احترام هذا الاتفاق، فتحي والي، سلطة المحكمين، مرجع  افطر

. ويشترط لكي يصدر المحكمون حكمًا وقتياً متعلقاً بالنزاع توافر الشروط )انظر فتحي والي، سلطة 3سابق، ص 

الخصوم طلباً مستعجلًا بنفس طريقة تقديم )أ( تقديم أحد  -وما يليها( الآتية:  3المحكمين..، مرجع سابق، ص 

حتى الفصل في النزاع. )ب( احتراماً لمبدأ المواجهة يجب  الإجراءاتالطلب الموضوعي وفي أية مرحلة كانت عليها 

ق التحكيم(. )ج( يجب توافر شروط الدعوى المستعجلة الواردة  31إرسال صورة من الطلب للخصم الآخر )م 

التحكيم قد بدأت فلا  إجراءاتمن استعجال وصفة واحتمالية وجود الحق. )د( أن تكون  مرافعات 45في المادة 

تبدأ دعوى مستعجلة مستقلة أمام هيئة التحكيم بل ينعقد اختصاص الأخيرة بها بصفة تبعية لدعوى موضوعية 

ة واحدة أو في صحيفمطروحة عليها )وفي اعتقادنا ليس هناك ما يمنع من ذكر الشق المستعجل مع الشق الموضوعي 

في طلب واحد متى كان متصلًا بالموضوع(. وتأخذ هيئة التحكيم نفس سلطات وقيود قضاء الدولة الذي ينظر 

ق  44من قانون التحكيم وتسلم صورة منه للطرفين )م  43الطلب المستعجل وبالتالي يصدر الحكم وفقاً للمادة 

من قانون التحكيم، ويجوز رفع دعوى ببطلان الحكم  45لمادة التحكيم(، ويودع الأصل أو الصورة بنفس طريقة ا

 55من قانون التحكيم، وتنفذ الأحكام بعد الحصول على الأمر بالتنفيذ وفقاً للمادة  54، 53وينطبق عليه المادتان 

قتي . هل يقبل الحكم الو4وما بعدها من قانون التحكيم، انظر فتحي والي، سلطة المحكمين ..، مرجع سابق، ص 

من قانون المرافعات  212من قانون المرافعات أم وفقاً للمادة  220الاستئناف وفقاً للقواعد العامة الواردة في المادة 

التي تتضمن أن أحكام  1994لسنة  27من قانون التحكيم الموحد رقم  52/1أم لا يقبل الاستئناف وفقاً للمادة 

ق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية؟ التحكيم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طر

يذهب بعض الفقهاء إلى أن الحكم المستعجل الصادر من هيئة التحكيم بالإجراء الوقتي لا يقبل الطعن أو التظلم 

 .4منه، فتحي والي، سلطة المحكمين في إصدار الأحكام والأوامر الوقتية، مرجع سابق، ص 
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المشرع الكويتي نظم اختصاص قضاء الدولة المستعجل واختصاص هيئة  لأنونظراً 

من قانون  173/1التحكيم العادي في المادة  أثناءالتحكيم في المسائل المستعجلة التي تثور 

 لا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على" على أنهحيث نصت  المرافعات

 وبالتالي يكون اختصاص هيئة التحكيم المسائل المستعجلة استثنائياً وبالاتفاق "خلاف ذلك

الصريح على ذلك وإلا ينعقد الاختصاص بحسب الأصل لقضاء الدولة بالمسائل 

لب بالتالي مشتركاً خصوصاً في الحالات التي تتط ويكون الاختصاص بينهما، المستعجلة

باشر هيئة ت أنأثيرت مسألة مستعجلة قبل  إذابطبيعتها وجود هذا الاختصاص المشترك 

سب ب أوبسبب تعذر عقدها وظروف الاستعجال لا تحتمل التأخير  أوالتحكيم عملها 

وص المسائل الغير بالأمر الصادر منها بخص إلزامقصور سلطة هيئة التحكيم عن 

 وحينما تباشر هيئة التحكيم سلطتها المستعجلة بالاتفاق الصريح على ذلك يجب، المستعجلة

 جراءإركن الاستعجال وأن يكون المطلوب تتأكد من شروط الطلب المستعجل من توافر  أن

 وقتياً وعدم المساس بأصل الحق.

ية كإيداع اذ التدابير الوقتاتفق الخصوم صراحة على تخويل المحكم العادي سلطة اتخ وإذا

التلف  ببيع البضاعة سريعة الأمر أوالبضائع المتنازع عليها تحت الحراسة للحفاظ عليها 

 وإذا ،التحكيم وقبل صدور الحكم النهائي إجراءاتتتخذ هذه التدابير خلال سير  أنفيجب 

م هذا ااتفق صراحة على اختصاص المحكم وحده بنظر المسائل المستعجلة فيجب احتر

واجه ولكن المحكم قد ي .الاتفاق لما حتققه من مصلحة خاصة بأطراف النزاع وحتفظ سريته

ه ول دون قيامتح -الادعاء ببطلان اتفاق التحكيم  أوكالمتعلقة بتشكيل الهيئة  - صعوبات

ة القوة التنفيذي وإلى الإجبارسلطة  إلىن المحكم العادي يفتقر أبنظر المسائل المستعجلة خاصة 

 .(110)حينئذ يسترد قضاء الدولة المستعجل سلطته الأصلية في نظرها ، لتنفيذ أحكامه وأوامره

                                                 

المستعجلة، عبدالعزيز طاهر، مرجع  الأمورصاص مشتركاً بين هيئة التحكيم وقاضي يظل الاخت (110)

. وفكرة الاختصاص المشترك بين القضاء المستعجل وهيئة التحكيم في المسائل المستعجلة تأتي 306ص ، سابق
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للخصوم اللجوء للقضاء الوطني طلباً  (111)(1679/2يز القانون البلجيكي )م ويج

يكـون هذا الاختصاص قاصراً عليه وحده، وعلى ذلك  أنوقتية دون  إجراءاتلاتخاذ 

 هذه المسائل سناد الفصل فيإسائل الوقتية ولكن يجوز في الميختص القضاء أصلًا بالفصل 

 .(112) اتفق الخصوم صراحة على ذلك إذالهيئة التحكيم 

قتية الو الإجراءاتمن التشريعات يعطي للمحكمين سلطة اتخاذ  الآخروالبعض  -ب 

 183/1، ومثال ذلك ما جاء بالمادة يكون الاختصاص قاصراً عليهم أنالتحفظية دون  أو

. (113)يرلندي والنظام الانجليزيظام الإمن القانون الدولي الخاص السويسري والن

ما لم يوجد " على أنه 183/1فالقانون السويسري للتحكيم الدولي الذي ينص في مادته 

ة بناء على طلب وقتي أوتحفظية  إجراءاتهيئة التحكيم تستطيع اتخاذ أي  فإناتفاق مخالف، 

 نأثل أحد الخصوم للإجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم جاز لها أحد الخصوم، فإذا لم يتم

( وللقاضي والمحكم 183/2المتخذ )م  الإجراءتلجأ للقضاء لإجبار هذا الخصم على تنفيذ 

                                                 

عجلة قبل ستتثور مسألة م أنأهميتها في الحالات التي تتطلب بطبيعتها وجود هذا الاختصاص المشترك مثل 

بسبب  وأبسبب تعذر عقد الهيئة وظروف الاستعجال لا تحتمل التأخير  أوتباشر هيئة التحكيم عملها  أن

ل بالأمر الصادر منها بخصوص المسائ -عن اتفاقية التحكيم  -قصور سلطة هيئة التحكيم عن الزام الغير 

 فإنكيم ة المستعجل رغم وجود اتفاقية التحقاضي الدول إلىالمستعجلة وفي الحالات التي يجوز فيها الالتجاء 

 حكامأهيئة التحكيم باعتبارها محكمة الموضوع فلا تتقيد بما قد أصدرته من  أمامحكمه يكون وقتياً لا حجية له 

تقيد بشروط ت أنه يجب على هيئة التحكيم أنومن نافلة القول أيضاً  .مستعجلة عند قضائها في موضوع النزاع

علق وقتياً مستعجلًا تحوطه خشية من فوات الوقت ولا تت إجراءئل المستعجلة مثل أن يكون بالمسااختصاصها 

 انظرة )المستعجل الأموربأصل الحق متى كان لها بموجب اتفاق التحكيم التصدي لاختصاصات قاضي 

 وما يليها. 46، 43وانظر ما سيلي ص ، وما يليها( 306ص ، مرجع سابق، عبدالعزيز طاهر

 .3، هامش 417، بند 409في علي بركات، مرجع سابق، ص  إليهالمرجع الأجنبي المشار  انظر (111)

الوفا،  أبو أحمد، 169، ص 1990عزمي عبدالفتاح، التحكيم في القانون الكويتي، ط جامعة الكويت  (112)

 . 12، بند 24التحكيم في البلاد العربية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى، ص 

 . 10: 5، هوامش 159، بند 272في هذا الصدد عاشور مبروك، مرجع سابق، ص  انظر (113)
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 لإجراءايقدم ضماناً كافياً قبل اتخاذ  أنالتحفظي  أوالوقتي  الإجراءيأمر الخصم طالب  أن

 .(114)ن( من نفس القانو 183/3المطلوب )م 

 مالأممن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته  17وتنص المادة 

ب من الطرفين بناء على طل أياً تأمر  أنيجوز لهيئة التحكيم  على أنه 1985المتحدة فـي سنة 

يتفق  موضوع النزاع ما لم إلىأحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضرورياً بالنسبة 

 تطلب من أي من الطرفين تقديم ضمان مناسب أنان على خلاف ذلك ولهيئة التحكيم الطرف

 . (115)فيما يتصل بهذا التدبير 

التحكيم المفترض فيهم قيامهم  أطرافوقرار المحكمين في هذه الحالة لا يلزم سوى 

الدولة  ءلم يتم التنفيذ الرضائي فلا مناص من الاستعانة بقضا فإنبتنفيذه طواعية واختياراً. 

تنفيذ الرضائي لا نسبة ال أنوالواقع  المتسبب في التأخير بالتعويض. إلزامللتنفيذ جبراً مع 

                                                 

. كما 1، هامش 417، بند 410في علي بركات، مرجع سابق، ص  إليهالمرجع الأجنبي المشار  انظر (114)

محكمة  لىإما لم يتفق على غيره في اللجوء  -بعد تشكيل الهيئة  -مكانية الخصم إإلى يذهب الفقه البرتغالي 

قضاء الدولة لتذليل المشاكل  إلىمع مراعاة وجوب الرجوع  الإجراءاتالتحكيم للأمر باتخاذ تلك 

 .والصعوبات التي تنجم بمناسبة تنفيذها

D.M. VICENTE, l’évolution récente de l’arbitrage au Portugal, rev. arb. 1991. 419, spe. p. 

428.  

 .17، هامش 162، بند 277جع سابق، ص في عاشور مبروك، مر إليهمشار 

، بند 278، مشار إليها في عاشور مبروك، مرجع سابق، ص 143سامية راشد، مرجع سابق، ص  (115)

من القانون المصري  24نص المادة  أن. 457ص ، ، ولنفس المؤلف الأخير ونفس المرجع20، هامش 163

القانون المصري لا يخول هيئة  حيث إنمم المتحدة من القانون النموذجي للأ 17السابق ذكره يقابل المادة 

اتفق الخصوم على ذلك على عكس القانون النموذجي الذي يخولها  إذاالتحكيم هذه السلطة إلا استثناء أي إلا 

فق على ذلك ات إذاالقانون المصري لا يلزم بتقديم ضمان إلا  أنهذه السلطة ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، كما 

 ي، فتحي والي، سلطة المحكمين فيالقانون النموذجي الذي يعتبر أكثر ملاءمة من القانون المصر على عكس

 .10والأوامر الوقتية، مرجع سابق، ص  الأحكامصدار إ
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 .(116)من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن  %20تتجاوز 

من لائحة التحكيم التي وضعتها لجنة القانون الدولي والتابعة للأمم  26وتنص المادة 

ما تراه  -بناء على طلب أحد الطرفين  -تتخذ  أنيئة التحكيم يجوز له على أنه (117)المتحدة

ة على المحافظ إجراءاتضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما في ذلك 

، (26/1بيع السلع القابلة للتلف )م  أوالبضائع المتنازع عليها، كالأمر بإيداعها لدى الغير 

تشترط  نأولهيئة التحكيم  . صورة قرار تحكيم مؤقتتتخذ التدابير المؤقتة في أنويجوز 

( ولا يعتبر الطلب الذي يقدمه أحد 26/2تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت )م 

نزولاً عن الحق في  وأسلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة مناقضاً لاتفاق التحكيم  إلىالطرفين 

 (. 26/3التمسك به )م 

                                                 

في عاشور مبروك، مرجع سابق، ص  إليه، مشار 298فوزي سامي، التحكيم التجاري الدولي، ص  (116)

بمركز التحكيم التجاري لدول  -التحكيم  إجراءاتمن لائحة  27. وانظر م 20، هامش 163، بند 278

التي أقرت من قبل لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون بالرياض  -مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضرورياً من تدابير  أنللهيئة " على أنهوالتي تنص  1994في نوفمبر 

دى المحافظة على البضائع المتنازع عليها كالأمر بإيداعها ل إجراءاتتة بشأن الموضوع محل النزاع بما في ذلك مؤق

الوقتي  لإجراءافي البلد الذي يتم اتخاذ  الإجرائيةلما تقضي به القواعد  وفقاً بيع القابل للتلف منها  ، أوالغير

من القانون النموذجي  17والمادة ، 1976تحدة لسنة من قواعد التحكيم للأمم الم 26/1تقابلها )م ، "فيه

  (.1985للأمم المتحدة لسنة 

تتخذ بناء على طلب  أنلهيئة التحكيم  أنعلى  1976من قواعد البوتسترال لعام  26/1وتنص المادة  (117)

حافظة على الم إجراءاتبما في ذلك ، أحد الطرفين ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع

ثة بأن بيع السلع القابلة للتلف كما تضيف الفقرة الثال أوالبضائع المتنازع عليها كالأمر بإيداعها لدى الغير 

 وأسلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم  إلىالطلب الذي يقدمه أحد الطرفين 

لحصول قضاء الدولة ل إلىذكورة لم تصادر حق الخصوم في اللجوء فالمادة الم، نزولاً عن الحق في التمسك به

، 273ص ، قمرجع ساب، مشار إليها في عاشور مبروك، التحكيم إجراءاتسير  أثناء أوعلى الحماية الوقتية قبل 

 وما يليها.  485ص ، 159بند 
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حد وقتية بناء على طلب أ إجراءاتتحكيم اتخاذ ما تراه مناسباً من وهكذا يجوز لهيئة ال

متعلقاً بنزاع يدخل في اختصاص هيئة التحكيم، ولكن اللائحة  الإجراءالطرفين متى كان 

 راءاتإجسير  أثناء أوقبل  الإجراءالقضاء لطلب نفس  إلىلم تمنع الخصوم من اللجوء 

تحكيم لضاء في هذا الصدد لا يعد متعارضاً مع اتفاق االق إلىاللجوء  أنالتحكيم على اعتبار 

 .(26/3ولا تنازلاً عنه )م 

من لائحة  8/5فتنص المادة  وتأخذ بعض لوائح منظمات ومراكز التحكيم بهذا الحل

ده قبل بدء خصومة التحكيم واستثناء بع -نه يجوز للخصوم أ"غرفة التجارة الدولية على 

عد ذلك ي أنتحفظي دون  أووقتي  إجراءوطنية لاتخاذ أي  أي سلطة قضائية إلىاللجوء  -

غرفة خبار سكرتارية الإ تنازلاً عنه، ويجب على الخصوم متعارضاً مع اتفاق التحكيم ولا

خبار إلسلطة القضائية وعلى السكرتارية التي تم اتخاذها بواسطة ا الإجراءاتبكافة 

ة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية من نظام المصالح 8/5. وتقرر المادة "المحكمين بها

 إلىتطلب  نأبباريس بأن للأطراف قبل تسليم الملف للمحكم وبصفة استثنائية بعد ذلك 

فاق يشكل طلبها مخالفة لات أنتحفظية، دون  أووقتية  إجراءاتأية سلطة قضائية اتخاذ 

تلك  دد. وفيالتحكيم الذي يربطها ودون المساس بالسلطة المقررة للمحكم في هذا الص

أمانة هيئة التحكيم هذا الطلب والإجراءات التي اتخذتها  إبلاغبطاء إيجب دون  فإنهالحالة 

 .(118)السلطة القضائية وتقوم الأمانة بإعلام المحكم بها 

والتي  مللتحكي يطاليةوفي هذا المعنى تنص المادة الخامسة عشرة من لائحة الجمعية الإ

واسطة السلطة تحفظية ب أووقتية  إجراءاتعية بما تم اتخاذه من سكرتارية الجم إبلاغتستلزم 

 لأمراما استدعى  إذا الآخركل من هيئة التحكيم والطرف  إلىالقضائية لتقوم بإبلاغه 

                                                 

، فوزي سامي، 567، الجزء الرابع، ص 1990عبدالحميد الأحدب، التحكيم، مؤسسة نوفل بيروت،  (118)

 . 13هامش ، 161بند ، 275، عاشور مبروك، مرجع سابق، ص 274التحكيم التجاري الدولي، ص 

MOREAU et BERNARD, op. cit., p. 152.  
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 الأمريكية. وهو نفس الحل الذي تأخذ به لوائح أخرى مثل لائحة الجمعية (119)بلاغهإ

والمادة ، (120)(14دولي )م/لتحكيم ال( ولائحة محكمة لندن ل3للتحكيم )م/

التي تنص  1995لسنة  11فقرة أخيرة من قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم /الخامسة

تفق يكما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم " على أنه

 إلىد الذي يسن ويؤكد على ذلك النظام التونسي. (121)"الطرفان صراحة على غير ذلك

 راءاتإجالوقتية والتحفظية طالما بدأت  الإجراءاتباتخاذ  الأمرمحكمة التحكيم فقط 

هذا لا حتول واستعانتها بقضاء الدولة لتذليل الصعوبات التي قد تواجهها  أنالتحكيم إلا 

 .(122)( 1993لسنة  42من قانون التحكيم رقم  4، 19/3)م 

 الغصن الثالث: 

 بعد انفضاض الهيئة 

 (الإجاراءاتلإنهاء  أوهاء مهمة الهيئة بصدور الحكم )انت

احب قضاء الدولة باعتباره ص إلىيكاد يجمع الفقه على حق صاحب المصلحة في اللجوء 

في هذا الصدد وذلك لتذليل الصعوبات التي تعترض حماية حقه بعد  الأصيلالاختصاص 

بتنفيذ  المتعلقة الأوامر قضاء الدولة لإصدار إلىانفضاض هيئة التحكيم كضرورة اللجوء 

                                                 

 .14، هامش 161، بند 275المراجع المشار إليها في عاشور مبروك، مرجع سابق، ص  انظر (119)

 من نفس الصحيفة.  2، وهامش 417، بند 410علي بركات، مرجع سابق، ص  (120)

 نأ إلىمرافعات والمادة الخامسة من قانون التحكيم القضائي  173/6يرجع الاختلاف بين نص المادة  (121)

بسبب فرض  باريالإجهيئة التحكيم القضائي يغلب على تشكيلها الطابع القضائي، وتدخل في إطار التحكيم 

، 43، وانظر ما سيلي ص 307العزيز طاهر، مرجع سابق، ص القانون هذا التحكيم على بعض الجهات، عبد 

46 ،51. 

 . 12، هامش 161، بند 274في عاشور مبروك، مرجع سابق، ص  إليهمشار  (122)
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 وأالمتعلقة بمنع المدين من السفر  الأوامرحتى بالنسبة لإصدار  أو (123) حكم المحكمين

  للقانون الكويتي. وفقاً بحبسه 

 الفرع الثاني: 

 مدى جاواز اتفاق الخصوم على استبعاد اختصاص القضاء المستعجل

اً بالإحالة ضمن أوتفاق التحكيم بالنص الصريح على ذلك في ا عادة ما يتم هذا الاتفاق

 :(124)تحكيم خاصة بالمسائل المستعجلة  إجراءاتلائحة غرفة تحكيم تنظم  إلى

اتفاق الخصوم على عرض النزاع  أنبعض الفقهاء  : يرىموقف الفقه المقارن  -: أولاً 

بشـقيه الموضوعي والوقتي على المحكمين يعني اختصاص هؤلاء المحكمين بنظر النزاع في 

                                                 

بالتالي كان السند الذي يجرى التنفيذ بموجبه و أياً يختص قضاء الدولة بالفصل في منازعات التنفيذ  (123)

وقتية  وأم قابلية منازعات التنفيذ للتحكيم سواء أكانت موضوعية توجد نتيجتان هامتان : الأولى هي عد

، والثانية هي وما بعدها( 83ص ، 24المرجع السابق، بند ، جباريالتحكيم الاختياري والإ، الوفا أبو أحمد)

 ،زاعولاية المحكم تنتهي بالفصل في هذا الن فإننه في حالة وجود اتفاق على التحكيم بشأن موضوع النزاع أ

اضي إذ الفصل في هذه المنازعات يكون من اختصاص ق، المنازعات التي تثور بشأن تنفيذه إلىولا تمتد من ثم 

وبعبارة أخرى فالقضاء وحده هو المختص بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم المحكم )محمود  .التنفيذ وحده

، 1994لسنة  27انون التحكيم رقم اتفاق التحكيم وقواعده في قانون المرافعات وق، السيد عمر التحيوي

مصطفى الجمال وعكاشة محمد ، والمراجع المشار إليها فيها، 594ص ، 1994، حقوق المنوفية، رسالة

 من نفس المؤلف(. 207ص ، 3وما يليها وهامش  206ص ، 135بند ، مرجع سابق، عبدالعال

 أنهو  لأولاأحد اسلوبين:  إلىتعجلة الوقتية والمس الإجراءاتتلجأ منظمات التحكيم لتفادي مشكلة  (124)

م خاصة لهذا الغرض والثاني هو تشكيل هيئة تحكي إجراءاتتعطي لهيئة التحكيم سلطة اتخاذها مع النص على 

من لائحة  9/2خاصة تتشكل بمعرفة المنظمة لمواجهة الحالات المستعجلة والتي لا تحتمل الانتظار مثل م 

لائحة الجمعية الفرنسية للتحكيم التي تُيز للخصوم في حالة الاستعجال  من 11غرفة تحكيم باريس والمادة 

، 414رئيسها فقط للبت في الطلب المستعجل، علي بركات، مرجع سابق، ص  إلى أوهيئة التحكيم  إلىاللجوء 

وما بعدها، مصطفى الجمال وعكاشة  171حفيظة السيد، مرجع سابق، ص  انظر، 1، هامش 420بند 

 .134، بند 205رجع سابق، ص عبدالعال، م
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 وجب وإلا، القضاء المستعجل إلىجميـع جوانبه ولا حتق لأحد الخصوم اللجوء بعد ذلك 

القضاء  أحكام. ولقد جاء في بعض (125)على هذا القضاء الدفع بعدم اختصاصه

السلطات  أنمن لائحة غرفة التجارة الدولية  8/5يتضح من نص المادة "أنه  (126)الفرنسي

نزاع، فإذا قتية والتحفظية إلا قبل بدء المحكمين في نظر الالوطنية لا تختص بنظر الطلبات الو

 الإجراءاتكان هؤلاء المحكمون قد بدأوا في نظر النزاع فانهم يختصون وحدهم باتخاذ 

 إذا وأاتفق الخصوم على ذلك صراحة  إذافهذا النص يستبعد القضاء المستعجل  "المذكورة

ليس  اختصاص القضاء المستعجل أنيعني  لائحة هيئة تحكيم تقضي بذلك وهذا إلىأحالوا 

 من النظام العام في هذه النظم. 

اختصاص القضاء  أن إلى (127)القضاء أحكامتسنده بعض  الآخرويتجه البعض 

                                                 

، وبقية المراجع المصرية والفرنسية المشار إليها في علي 170عزمي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  (125)

فيجعل البعض الاتفاق على التحكيم بشأنها سالباً لسلطة  .2، هامش 420بند  414بركات، مرجع سابق، ص 

إليها  أشاري المراجع الت انظرفي النزاع على موضوع الحق ذاته،  القضاء في النظر فيها مثله في ذلك مثل النظر

 بالهوامش.  607محمود السيد عمر التحيوي، مرجع سابق، ص 

(126)  T.G.I Paris 20 Juin 1982, Rev., arb. 1983, p. 181.  

لي بركات، ، وانظر عإليه الإشارة، سابق 28/2/1987وانظر أيضاً حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 

 . 3، هامش 420، بند 414مرجع سابق، ص 

، والمراجع والأحكام 12، بند 24الوفا، التحكيم في البلاد العربية، مرجع سابق، ص  أبو أحمد (127)

 . 2، 1هامش ، 420، بند 415الفرنسية المشار إليهم في علي بركات، مرجع سابق، ص 

فيها  المستعجلة لا ينفي سلطة القضاء في الفصل الأمور لىإامتداد الاتفاق على التحكيم  أنيذهب البعض إل 

على نحو  ،مما جعل المشرع يخرج بشأنها عن القواعد العامة للتقاضي، لا تحتمل بطبيعتها التأخير الأمورفهذه 

يبرر الخروج بشأنها عن القواعد العامة الضابطة لأثر اتفاق التحكيم ذاته )مصطفى الجمال وعكاشة عبدالعال، 

 نأوما يليها( ومن ثم فقد استقر القضاء الفرنسي على  526،ص  360، بند203، ص133بند ، رجع سابقم

المستعجلة )نقض مدني فرنسي  الأمورشرط التحكيم لا حتول دون بقاء الولاية منعقدة للقضاء في 

يهما مشار إل، وما بعدها تعليق ب كورتولت 78ص ، 1980، مجلة التحكيم، 9/7/1979و  7/6/1979

( حتى ولو كانت خصومة 3هامش ، 203ص ، 133بند ، مرجع سابق، في مصطفى الجمال وعكاشة عبدالعال
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سابقاً في مصطفى الجمال وعكاشة  إليهمشار ، 9/7/1979افتتحت بالفعل )نقض مدني فرنسي  التحكيم قد

القضاء الفرنسي  (. وقد قنن المشرع المصري اتُاه4هامش ، 203، ص 133بند ، مرجع سابق، عبدالعال

ر يجوز للمحكمة المشا" على أنهفقد نصت هذه المادة  ،من قانون التحكيم التجاري الجديد 14السابق في المادة 

تحفظية  أوتأمر، بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة  أن( من هذا القانون 9إليها في المادة )

 . "سيرها أثناء وأالتحكيم  إجراءاتسواء قبل البدء في 

المستعجلة رغم الاتفاق على التحكيم على هذا النحو يفترض توافر الشروط  الأموروثبوت الولاية للقضاء في 

، ارجبتحكيم يجري في الخ الأمروقتي( وإذا تعلق  إجراء -العامة لاختصاص القضاء المستعجل )استعجال 

مرجع  ،قليم دولة القاضي )حفيظة السيد الحدادإفي  الإجراء المطلوب واجب التنفيذيكون  أنوجب فوق ذلك 

 إذا أما( 204ص ، 134بند ، مرجع سابق، مصطفى الجمال وعكاشة عبدالعال، وما بعدها 214ص ، سابق

نص الاتفاق على اختصاص هيئة التحكيم وحدها بالمسائل المستعجلة فيترتب على ذلك انحسار ولاية القضاء 

، MAYEAUملاحظات ، 1983مجلة التحكيم ، 10/6/1982)باريس الكلية عن نظر المسائل المستعجلة 

( وإذا كانت هيئة التحكيم 205ص ، 134بند ، مرجع سابق، في مصطفى الجمال وعكاشة عبدالعال إليهمشار 

دخل المطلوب اتخاذه لا ي الإجراءيكن  أو -المطلوب مما لا حتتمل التأخير  الإجراءلم يتم تكوينها بعد وكان 

، مرجع سابق ،المستعجلة )مصطفى الجمال وعكاشة عبدالعال الأمورلًا في نطاق ولاية المحكم في النظر في أص

متعلقاً بالنظام  الإجراءيكن هذا  أو( 51ص ، وحفيظة السيد، مرجع سابق 205ص ، 134بند ، 133بند 

م الكفالة صدوره وكان في تقديبطلب تقديم كفالة لضمان تنفيذ حكم التحكيم عند  الأمركما لو تعلق ، العام

اخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين لكون المطلوب تقديم الكفالة منه خاضعاً لإجراء التصفية الجماعية )مصطفى 

وما  218ص ، حفيظة السيد، مرجع سابق، 205ص ، 134بند ، مرجع سابق، الجمال وعكاشة عبدالعال

 بعدها(. 

لكون سلب اختصاص كل من القضاء والمحكمين بنظر المسائل المستعجلة الخصوم لا يم أنومن نافلة القول 

مرجع  ،هذا الاتفاق يجرد الخصم المتضرر من الحماية القضائية التي نص عليها القانون )عبدالعزيز طاهر لأن

النزاع صراحة على اختصاص الهيئة في التحكيم العادي بالإجراءات  أطراف( وفي حالة اتفاق 306ص ، سابق

ا تراه من تتخذ بناء على طلب أحد طرفي النزاع م أنيجوز لهيئة التحكيم  فإنهلوقتية والتحفظية في الكويت ا

اعة سريعة ببيع البض الأمر ، أوحارس للحفاظ عليها يداع البضائع المتنازع عليها لدىإ، مثل تدابير مؤقتة

 ل صدور الحكم النهائي. التحكيم وقب إجراءاتتتخذ هذه التدابير خلال سير  أنالتلف على 

ة مخالفاً لاتفاق سلطة قضائي إلىوبطبيعة الحال لا يعتبر الطلب الذي يقدمه أحد الخصوم من تدابير مستعجلة 

التحكيم ولا نزولاً عنه، فهذا الطلب لا يمس أصل الحق المتنازع عليه الذي يبقى دائمًا من اختصاص هيئة 
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المستعجل يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للخصوم التنازل مسبقاً عن الضمانات التي يوفرها 

م عاجزة سائل المستعجلة كلما كانت هيئة التحكيهذا القضاء الذي يظل مختصاً بالفصل في الم

. ولذا (128)المطلوب بالسرعة والكيفية التي تتناسب مع حالة الاستعجال  الإجراءعن اتخاذ 

ات نيقع باطلاً أي اتفاق بين الخصوم يقصد به التنازل مسبقاً عن الضما أن إلىيذهب البعض 

 .(129)التي يوفرها القضاء المستعجل

                                                 

نه من أوالحال  .التحكيم سببه موضوع النزاع وليس إجراءاته الوقتيةالتحكيم، واستبعاد قضاء الدولة لوجود 

الواجب احترام الاتفاق الوارد صراحة في اتفاقية التحكيم على اختصاص المحكم وحده بنظر المسائل 

المستعجلة، لما حتققه من مصلحة خاصة بأطراف النزاع وحتفظ سريته. ولكن المحكم قد يواجه معوقات قد 

النزاع على صحة عقد  وأيامه بنظر المسائل المستعجلة مثل المعوقات المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم تحول دون ق

 أوكامه القوة التنفيذية لتنفيذ أح إلىالتحكيم، خاصة وأن المحكم العادي ليست له سلطة ولائية ويفتقر 

، دالعزيز طاهرعب انظر) "لمعوقاتأوامره، وفي هذه الحالة يستعيد القضاء المستعجل اختصاصه فور قيام تلك ا

 وما يليها(. 308ص ، مرجع سابق

(128)  B. LEURENT, l’intervention du juge Rev. arb. 1992, 2, 303. DERAINS, Expertise 

technique et référé arbitral, Rev. arb 1982, 239.  

ات بصدد التحكيم الداخلي يمكن اللجوء من قانون المرافع 1457لنص المادة  وفقاً  فإنهوفي القانون الفرنسي 

لتجارية ا أوالمحكمة )اختصاص نوعي الكلية  -محكمة التحكيم  أوبناء على طلب أحد الخصوم  -رئيس  إلى

عارض يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم في ال أوأجري في دائرتها التحكيم  أوومحلياً التي حتددها الاتفاق 

 1444فموطن المدعي( كقاضي أمور مستعجلة بأمر على عريضة )لتعيين المحكم م فإذا لم يوجد له موطن 

غير  الأمرمن قانون المرافعات( ويكون  1456لتحديد مدة التحكيم م  أو 1454ولتعيين المحكم المرجح م 

غير  وأن كان شرط التحكيم ظاهر البطلا إذاقابل للطعن كقاعدة ولكن يقبل الاستئناف في حالات استثنائية )

مرافعات( فيرفع الاستئناف وحتقق ويفصل فيه بنفس  1444/3م ، كاف للسماح بتكوين محكمة التحكيم

مرافعات اللجوء  1457طريقة المناقضة )المعارضة( في الاختصاص. كما يتم بنفس الأوضاع المقررة في المادة 

وافق الخصوم على  أوتحكيم في فرنسا أجرى ال إذالرئيس المحكمة الكلية في باريس بالنسبة للتحكيم الدولي 

مرافعات  1493/2تطبيق قانون المرافعات الفرنسي وذلك عند وجود مشكلة في تعيين محكمة التحكيم )م 

  فرنسي(.

 .421بند ، 416علي بركات، مرجع سابق، ص  (129)
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 المحكم العادي لا يملك فإن للقانون الكويتي وفقاً  -:لقانون المقارن ثانياً: موقف ا

اتفق طرفا التحكيم صراحة على غير ذلك )م  إذاالمستعجلة إلا  الأحكام إصدارسلطة 

تعجلة المس الأحكام إصدارمرافعات( بينما تملك هيئة التحكيم القضائي سلطة  173/6

/فقرة أخيرة من 5فان صراحة على غير ذلك )م المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطر

 قانون التحكيم القضائي(. 

المسائل المستعجلة ليست متعلقة بالنظام العام وبالتالي  أنوهذان النصان يؤكدان على 

 الأحكامفإذا وجد اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم العادي بإصدار 

 فقهاء عدم اختصاص نوعي للدعوىلتصور بعض ال وفقاً المستعجلة يترتب على ذلك 

 78/2مادة لل وفقاً قضاء الدولة وبالتالي تلزم بالإحالة للتحكيم العادي  أمامالمستعجلة 

انتفاء  وأعدم الاختصاص الوظيفي  إلىيؤدي ذلك  الآخرلتصور البعض  وفقاً  ، أومرافعات

دم ع إلىلث يؤدي ذلك للبعض الثا وفقاً  ، أومرافعات 78/1للمادة  وفقاً الولاية دون إحالة 

 مامأقبول الدعوى لوجود شرط التحكيم باعتباره من الشروط السلبية لقبول الدعوى 

مرافعات على الدفع بعدم الاختصاص في هذه الحالة.  173/5القضاء. ولقد نصت المادة 

 صدارإوجد اتفاق صريح بين الخصوم على استبعاد سلطة هيئة التحكيم القضائي من  وإذا

/ فقرة أخيرة ق تحكيم قضائي( فقد يكون 5المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع )م  مالأحكا

طبيقاً ت الإحالةهو عدم اختصاص نوعي مع  -لتصور بعض الفقهاء  وفقاً  -الحكم  أوالدفع 

 .الآخرلتصور البعض  وفقاً قد يكون هو عدم قبول الطلب  أو -مرافعات  78/2للمادة 

من قانون  12مرافعات ولإحالة المادة  173/5للمادة  قاً وفنه عدم اختصاص أونرجح 

التحكيم القضائي لقواعد قانون المرافعات فيما لا يرد بشأنه نص وفيما لا يتعارض مع 

 قانون التحكيم القضائي.  أحكام

 .ق 42الوقتية )م  الأحكام إصدارالمحكم يملك سلطة  فإن ووفقاً للقانون المصري -

 إلىؤدي فهل هذا ي، اتفاق صريح على تخويل هيئة التحكيم هذه السلطةفإذا وجد ، التحكيم(
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ك على ذل إلىعدم قبول الدعوى المستعجلة المطروحة على قضاء الدولة؟ قد يذهب البعض 

من  22ة للماد وفقاً القضاء هو دفع بعدم قبول الدعوى  أمامالدفع بوجود التحكيم  أناعتبار 

اء الاتفاق على التحكيم لا يمنع من اللجوء لقض أن الآخر بينما يرى البعض، قانون التحكيم

 لأموراوبالتالي ينعقد الاختصاص لمحكمة ، لم تبدأ أوالدولة سواء بدأت خصومة التحكيم 

ارج هذه للقاضي الجزئي خ أوالمستعجلة في داخل المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية 

التحكيم ولا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن  إجراءاتعلى ولا يؤثر ذلك ، مرافعات( 45المدينة )م 

الجمع بين اختصاص المحكمين  حيث إنعن خصومة التحكيم  أوالاتفاق على التحكيم 

بالدعوى الوقتية المستعجلة واختصاص القضاء المستعجل يتفق مع القواعد العامة في 

اً في حين اصاً تبعياختصاص المحكم بها يكون اختص لأنالاختصاص بالدعاوى المستعجلة 

اختصاص القضاء بها هو اختصاص أصلي بدعوى أصلية وبالتالي لا يجوز رفعها في نفس  أن

 أنكما ، (130)أحدهما حتول اختصاص الأخرى بها  أمامالجهتين ؛ فرفع الدعوى  أمامالوقت 

علقة تمن قانون التحكيم لا تختص بنظر المسائل المستعجلة الم 9المحكمة المحددة في المادة 

بموضوع النزاع المطروح على التحكيم لأنها تختص بمسائل التحكيم التي حتيلها قانون 

 . (131)من قانون المرافعات  45للمادة  وفقاً التحكيم وبالتالي ينعقد الاختصاص بها للقضاء 

 المطلب الثاني:    

 الإماراتيموقف القانون 

رى، الموقف القضائي من ناحية أخمن ناحية، ثم  الإماراتينستعرض الموقف التشريعي 

 والموقف الفقهي من ناحية ثالثة كالتالي:

 

                                                 

 وما يليها.  5فتحي والي، سلطة المحكمين..، ص  (130)

 . 6، ص فتحي والي، سلطة المحكمين ... (131)
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 : الأولالفرع 

 الإماراتيالموقف التشريعي 

على  (132)وتعديلاته 1992لسنة  11الإماراتي رقم المدنية  الإجراءاتلم ينص قانون 

دة به رحين إلغاء نصوص التحكيم الوا إلىالمستعجلة  الأحكام إصدارمنح المحكم سلطة 

لذلك كان يوجد آنذاك  2018لسنة  6بمقتضى القانون رقم  (218: 203)من المواد 

ا منح الحكم المستعجل طالم إصدارمنح المحكم سلطة  يمنهما رأ ،الخلاف الفقهي بين رأيين

 لىإذهب  يومنهما رأ، قلكثر يملك الأمن يملك الأ لأنسلطة الفصل في موضوع النزاع 

 قاصر على القضاء . الأمرالحكم المستعجل وأن  رإصداعدم منحه سلطة 

المستعجلة  الأحكام إصدارمانحاً المحكم سلطة  2018لسنة  6ولكن جاء القانون رقم 

وحاسمًا بذلك الخلاف الفقهي الذي كان سائداً في ظل نصوص  (133) 39وذلك في مادته 

                                                 

 ماراتيالإالمدنية  الإجراءاتقانون  أنعلى ذلك بل  الإماراتيلم ينص كذلك قانون السلطة القضائية  (132)

زعات  المناطبيعة التحكيم في، عبد التواب إبراهيم أحمد ، انظر(29، 28جعل ذلك قاصراً على ولاية القضاء )م 

 . 88ص ، 2014ط ، قضاءرة ال، دائأو السلعوراق المالية الناشئة عن تداول الأ

( 18المادة ) أحكاممع مراعاة  -1 " على أنه 21في مادته  2018لسنة  6نص المشرع في القانون رقم  (133)

خلاف  على رافالأطمالم يتفق  ،التحفظية( أومن هذا القانون )الاختصاص القضائي باتخاذ التدابير الوقتية 

ا تراه من منهم باتخاذ م أياً تأمر  أنمن تلقاء نفسها  أو الأطرافطلب أي من  يجوز لهيئة التحكيم بناء على ،ذلك

لتي قد تكون الأدلة ا بالمحافظة على الأمر-وبوجه خاص: أ، ضيها طبيعة النزاعتتحفظية تق أو مؤقتةتدابير 

ع، وع النزامن موض اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءاً  -جوهرية في حل النزاع. ب

الأموال المحافظة على الموجودات و -بيع البضائع المعرضة للتلف. ج أوبإيداعها لدي شخص ثالث  الأمرمثل 

 ـ النزاع. هحين الفصل في إلىما كان عليه  إلىإعادته  أوإبقاء الحال  -التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار لاحق. د

القيام  بالامتناع عن الأمر أوساس بعملية التحكيم، م أووشيك  أوبالقيام بإجراء لمنع حدوث ضرر حال  الأمر

ة بالتدابير المؤقت الأمرتلزم طالب  أنلهيئة التحكيم  -2المساس بالتحكيم.  أويسبب الضرر  أنبإجراء يمكن 

ار الناجمة عن ضرإلزامه بتحمل كافة الأ ولها أيضاً  التحفظية تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير، أو
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يجوز  -1 " على أنهادة المدنية حيث تنص هذه الم الإجراءاتالتحكيم التي وردت في قانون 

 صدارإفي جزء من الطلبات، وذلك قبل  أحكاماً  أووقتية  أحكاماً تصدر هيئة التحكيم  أن

المحاكم  امأمالوقتية لهيئة التحكيم قابلة للتنفيذ  الأحكام -2للخصومة كلها.  يالحكم المنه

" ذلكبمن يفوضه  أممر على عريضة صادر من رئيس المحكمة أويكون تنفيذها بموجب 

لة بحسب مستعج أووقتية  أحكاماً تصدر هيئة التحكيم  أن ووفقاً لهذه المادة يجوز وبالتالي

ستعجلة الم الأمور قاضيالأصل وهذا يعتبر اختصاصًا نوعياً مشتركاً مع القضاء سواء أكان 

لاختصاص من هيئة محكمة الموضوع. ولكن يثار التساؤل هل يجوز استبعاد هذا ا أو

 تفاق الطرفين على ذلك؟ ااسطة التحكيم بو

 نأولكن هل يشترط  ،مصدر التحكيم كله هو اتفاق الطرفين لأنجابة بالإيجاب الإ

يكون  نأنه يجب أيكون ضمنياً؟ نعتقد  أنيجوز  أميكون اتفاق الطرفين على ذلك صراحة 

س اً وليالمستعجلة صرحت الأحكامالاتفاق على استبعاد اختصاص هيئة التحكيم بإصدار 

عجل صل هو القضاء )المستحيث من يملك الأ ،ذلك يعتبر استثناء جاء بنص لأنضمنياً 

 نأيكون الاستبعاد صرحتاً وليس ضمنياً والدليل على ذلك  أنلذا يجب  (قضاء الموضوع أو

اذ تدابير باتخ تأمر أن – الخصوم أحد طلب على وبناء –المشرع الاتحادي منح هيئة التحكيم 

صراحة  طرافالأوهذا ما لم يتفق ، تعتبرها ضرورية فيما يتعلق بأي تحكيم مؤقتةوقائية 

 . (134)قرار بفرض تدابير وقائية مؤقتة إصدارليس لها  على أنهوخطياً 

                                                 

يجوز لهيئة التحكيم  -3حقيته في استصدارها. أت هيئة التحكيم في وقت لاحق عدم قرر إذا الأوامرهذه  تنفيذ

لات بمبادرة منها في حا أوأمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف  مؤقتاً  تلغي تدبيراً  أوتعلق  أوتعدل  أن

ي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه، يجوز للطرف الذ -4. الأطراف إلىاستثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه 

من تاريخ  ( خمسة عشر يوماً 15ي جزء منه وذلك خلال )أأو خطي من هيئة التحكيم  إذنبعد حصوله على 

يع جم إلىللتنفيذ بموجب هذه المادة  أوعن أي طلب للحصول على الإذن  اً تسلمها للطلب، وترسل نسخ

  خرين في نفس الوقت.الأطراف الآ

 .273حدب، موسوعة التحكيم في البلاد العربية، مرجع سابق، ص الأ عبد الحميد (134)
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 [التحكيم في المسائل المستعجلة في ضوء القانون المقارن والإماراتي]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثون لخامسةاالسنة ] 296
 

 

 

 الفرع الثاني:

 الإماراتيموقف القضاء  

 المحكم اختصاص على – صراحة –لم يتفق المتعاقدان  إذانه أ " قضت محكمة تمييز دبي

اتفاقهما على  إنفبالمسائل المستعجلة  أوالتحفظية  أوالوقتية  الإجراءاتباتخاذ  المحكمين أو

 أوطة ساسي لا يخول المحكمين السلتنفيذ العقد الأ أوالتحكيم بشأن النزاع حول تفسير 

هذه المسائل، ولا حتول بين الخصوم وبين  أو الإجراءاتالاختصاص بالفصل في تلك 

 29المادة  ليهإللآمر بها. ولما كانت الحراسة القضائية وفق ما تشير  المحاكم إلىاللجوء بشأنها 

 فيه قدالع طرفا يتفق لم ما فإنه – المستعجلة المسائل من –المدنية  الإجراءاتمن قانون 

الحراسة  في بالفصل المحكمين اختصاص على – اللاحقة التحكيم مشارطة في أو صراحة

حكيم ولا يخرج عن اختصاص خل ضمن نطاق التالنزاع بشأنها لا يد فإنالقضائية 

 . (135)"المحاكم

عجلة والتحفظية ستيختص بالمسائل الم الذيقررت بأن  أنوسبق لمحكمة التمييز في دبي 

بإمكانية  نها أفادتأمختصه بنظر النزاع الأصلي، غير  مارتية حتى ولو لم تكنهو المحاكم الإ

...  "ه نأهذه المسائل حيث قضت  لتعامل فيعلى منح المحكمين صلاحية ا الأطرافاتفاق 

المحاكم تختص بالأمر  أنالمدنية تنص على  الإجراءات( من قانون 22لما كانت المادة )

بالإجراءات المستعجلة والتحفظية التي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى 

 مالتحكي يجوز لا " انه – المحكمة هذه قضاء به جرى ما وعلى –وكان من المقرر ، الاصلية

اتفق على  إذالا إ – لصحتها اللازمة الدعاوى ولا والتنفيذ الحجز إجراءات بصدد

                                                 

، ، ط اولىاتيالإمار، التحكيم في القانون إبراهيمفي مصطفى المتولي قنديل، محمد الصاوي  إليهمشار  (135)

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي اعتمدها  17وانظر المادة ، وما يليها 283ص ، 2015

دار لأول، اعبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم في البلاد العربية، الجزء  ، انظرشرع في المشروع الاتحاديالم

 وما يليها .  273ص ، 1998، المعارف
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 297  [1202 إبريل -هـ 1442رمضان  - والثمانونالسادس  العدد]
 

 

 

 ةالحجز رفع دعوى معين إجراءاتفإذا تطلب القانون بصدد ، اختصاص جهة التحكيم بها

 –المحكمة المختصة دون جهة التحكيم ما لم يتفق على خلاف ذلك  إلىترفع إلا  أنفلا يجوز 

 وخلا – بشأنه التحكيم على اتفق قد – الدعوى المعروضة في –ي الموضوع النزاع كان وإذا

ا بالإجراءات التحفظية وم الجهة تلك اختصاص على الاتفاق من – السفينة يجارإ عقد

طلب توقيع الحجز التحفظي على اموال المطعون  فإن، يستتبع ذلك من دعاوى لصحتها

طعون فيه الحكم الم فإن، بيته يكون من اختصاص محاكمهاضدهم في دبي وطلب صحته وتث

بنظر دعوى صحة الحجز ونفاذه على إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي 

محاكم دبي غير مختصة بنظر دعوى الحق فتكون غير مختصة بدعوى صحة وتثبيت  أنساس أ

 مين في أصلحكم المحكالمحكمة لحين صدور  أمامالحجز التحفظي واستمرار الدعوى 

الحاجز خلال ثمانية  المدنية توجب على الإجراءاتمن قانون  (255)وإذ كانت المادة  . الحق

لحق ثبوت االمحكمة المختصة الدعوى ب أماميرفع  أنكثر من توقيع الحجز أيام على الأ

جلة عالمست الأمور قاضيحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من وصحه الحجز وذلك في الأ

كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل وقدمت دعوى  وإذا .عتبر الحجز كأن لم يكناوإلا 

 اكمالمح كانت إذا ما حالة تتناول المادة هذه فإن –ذات المحكمة لنظرها معاً  إلىصحة الحجز 

 مختصة تكن لم اإذ أما، وتثبيته الحجز صحة دعوى بنظر تختص نهافإ الموضوع بنظر مختصة

دعواه بصحة الحجز وتثبيته مستقلة عن دعوى  إقامةمدعي الحق في للفا وضوعالم بنظر

 والقيد الوارد في تلك المادة استثناء لا، يوجد القيد أن إلى الإباحةفالأصل هو  .الموضوع

لمحاكم  تبلط لجهة التحكيم على ما تتخذه ابالتالي هناك تكون لا وحتى –يجوز القياس عليه 

يه الحكم المطعون ف فإنومن ثم ، مستعجلة في حدود اختصاصها وأ تحفظية إجراءاتمن 

 . (136)الإحالةمما يتعين معه نقضه مع  يكون قد خالف القانون

                                                 

 "منشور على شبكة /2005يوليو  2)طعن تُارى( جلسة السبت  2005( لسنة 204الطعن رقم ) (136)

، مكتبة الجامعة 2012، ط الإماراتيالسرحان، قانون التحكيم في بكر عبد الفتاح  إليهمون ومشار  "ص 
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  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثون لخامسةاالسنة ] 298
 

 

 

الأمر من المقرر اختصاص المحاكم ب " بأنه ظبى أبووقضت المحكمة الاتحادية العليا في 

ه بالدعوى مختص بالإجراءات المستعجلة والتحفظية التي تنفذ في الدولة ولو كانت غير

لم يتفق المتعاقدان في  إذاوإنه ، المدنية الإجراءاتمن قانون  22الأصلية عملًا بنص المادة 

المحكمين باتخاذ  أوفي مشارطة التحكيم على اختصاص المحكم  أوساسي العقد الأ

 يم بشأناتفاقهما على التحك فإن، بالمسائل المستعجلة أوالتحفظية  أوالوقتية  الإجراءات

 وأتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين لا يخول هيئة التحكيم السلطة  أوالنزاع حول تفسير 

هذه المسائل ولا حتول دون التجاء الخصوم  أو الإجراءاتتلك  فيالاختصاص بالفصل 

 لأصيلاالفصل باعتبارها صاحبة الولاية والاختصاص  أوالمحاكم للأمر بها  إلىبشأنها 

ط هذه الحالة التنازل عن التمسك بشر فيالمحاكم  إلىتفاد من اللجوء ومن ثم فلا يس، منها

 . (137) "ه على الجانب الموضوعي من النزاعاقتصر نطاق الذيالتحكيم 

 فيلمتعاقدان لم يتفق ا إذانه ألما كان المقرر قضاء  " بأنه يظب أبووقضت محكمة النقض في 

الوقتية  الإجراءاتالمحكمين باتخاذ  أومشارطة التحكيم على اختصاص المحكم  في أوالعقد 

سير العقد اتفاقهما على التحكيم بشأن النزاع حول تف فإنبالمسائل المستعجلة  أوالتحفظية  أو

هذه  أو جراءاتالإالاختصاص بالفصل في تلك  أو تنفيذه لا يخول هيئة التحكيم السلطة أو

بارها صاحبة لوقتية والمستعجلة باعتويكون للجهة القضائية المختصة نظر المسائل ا ،المسائل

ة الجهة القضائي إلىفيها ولا يستفاد من اللجوء  الأصيلالولاية العامة والاختصاص 

 شرط عن التنازل – الوقتيه الأمور أو المستعجلة المسائل بنظر –هذه الحالة  فيالمختصة 

 .(138)"لنزاع الجانب الموضوعي من اعلى للاتفاق طبقاً  نطاقة اقتصر الذي التحكيم

                                                 

 . 2، هامش 266، ص 2012)الشارقة(، ط 

)مدني( موجود على موقع وزارة  26/11/2002القضائية، صادر بتاريخ  24لسنة  255طعن رقم  (137)

 .2، هامش 266في بكر عبد الفتاح السرحان، مرجع سابق، ص  إليهالعدل )م. س( مشار 

ق. أ، سلسلة مبادئ  3س  2009لسنة  136)مدني(، طعن رقم  31/3/2009ظبي جلسة  أبونقض  (138)

، ص 2012محكمة النقض، الطبعة الاولى  أحكامظبي، التحكيم في ضوء  أبو إمارةالنقض، دائرة القضاء 
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 299  [1202 إبريل -هـ 1442رمضان  - والثمانونالسادس  العدد]
 

 

 

 الفرع الثالث: 

 الإماراتيموقف الفقه في ظل القانون 

في نصوصه المتعلقة  1992لسنة 11لم يتطرق القانون الاتحادي للإجراءات المدنية رقم 

سلطة هيئة التحكيم  إلى 2018لسنة  6قبل إلغائها بالقانون رقم  (218:  203م )بالتحكيم 

 الأطراففقت إرادة ات إذاتحفظية وبالتالي لا يجوز لها ذلك الا  أوباتخاذ تدابير وقتية  الأمرفي 

امة هذه المسائل تدخل في الولاية الع لأنعلى ذلك احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة في التحكيم 

 . (139)للمحاكم  الأصيلوالاختصاص 

 وينعقد الاختصاص بالمسائل المستعجلة والتحفظية لمحاكم الدولة ولو كانت غير مختصة

بالدعوى الأصلية واللجوء إليها في هذه المسائل لا يعتبر تنازلاً عن شرط التحكيم الذي 

 .(140)يقتصر نطاقه على الجانب الموضوعي

 أطراف مامأقبل بداية الخصومة ولم يتم تشكيل الهيئة فليس  أولهمايفرق الفقه بين حالتين 

 طلب أصليلة سواء بشكل مستقل بقضاء الدو إلىالتحكيم في المسائل المستعجلة إلا اللجوء 

ن محكمة الموضوع وهذا لا يعتبر تنازلاً ع أمامبطريق تبعي  أوالمستعجلة  الأمور قاضي أمام

كانت هيئة التحكيم قد  إذا وثانيهما، (141)الطرف يريد حماية وقتية لحقه  لأنالتحكيم 

من أمراً كان يتض إذاالمستعجل بين ما  أوالوقتي  الإجراءشكلت فيجب التفرقة هنا في 

                                                 

 وما يليها.  144

فاق المشرقة لآ، مطبعة االإماراتيون ، التحكيم في القانإبراهيممصطفى المتولي قنديل، محمد الصاوي  (139)

 . 283، ص 2015ولى، ناشر، الطبعة الأ

 ، المحكمة الاتحادية العليا.26/11/2002ق. جلسة  24لسنة  225الطعن رقم  (140)

عبد  أحمدوما يليها،  147، ص 5جباري، منشأة المعارف، ط أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإ أحمد (141)

بكر السرحان، مرجع ، وما يليها 96ص ، دار الجامعة الجديدة، لتحكيم والدفوع المتعلقة بهالتواب، اتفاق ا

 .  265ص ، سابق
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 [التحكيم في المسائل المستعجلة في ضوء القانون المقارن والإماراتي]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثون لخامسةاالسنة ] 300
 

 

 

 أوفر من مثل المنع من الس الوقتي المراد اتخاذه أوالمستعجل  الإجراءللسلطة العامة يتنفذ 

السلطة العامة لا  لأننظراً  الإجراءالحجز على المال حيث لا يملك المحكم اتخاذ مثل هذا 

تي الوق أوتعجل المس الإجراءكان  إذاما أو، كأصل عام (سلطة عامة) تأتمر إلا بأمر المحكمة

لا يتضمن أمراً للسلطة العامة بتنفيذه مثل وضع المال المتنازع عليه تحت يد حارس فهنا 

 عدة اتُاهات منها: إلىذهب الفقه 

اتفاقاً خاصاً يمنح المحكمين حق  الأطرافعقد الاختصاص بها للقضاء مالم يضع  -1 

 . (142)الإجراءاتاتخاذ مثل هذه 

 عقد الاختصاص بها للمحكمين مطلقاً. إلى الآخربينما يذهب الاتُاه  -2

ويذهب الاتُاه الراجح نظراً لتعلق المسألة المستعجلة بالموضوع المحال على التحكيم  -3

صاحب الولاية العامة لحسم النزاع من خلال التحكيم هو  أنودخولها في صلبه، فضلاً عن 

تستلزم  أو بالتحكيم ما لم يقرر القانون المتعلقة الإجراءاتهيئة التحكيم التي تملك اتخاذ كل 

 . (143)المراد اتخاذه غير ذلك الإجراءطبيعة 

لة( المستعج أوالوقتية ) الأحكامويثار التساؤل أخيراً عن مدى جاواز رفع دعوى بطلان 

  (144)للخصومة؟ يقبل صدور الحكم المنهوالقرارات التحفظية 

 يللخصومة إلا مع الحكم المنه يالأصل هو عدم جواز الطعن في الحكم غير المنه

                                                 

، شبكة 2005يوليو  2(، جلسة السبت ي)طعن تُار 2005لسنة  204الطعن رقم  تمييز دبي في انظر (142)

 محامون.

طنية والدولية، دار الجامعة للنشر، سماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوإنبيل  (143)

 وما يليها . 266ص ، مرجع سابق، بكر السرحان، 141، 140، 81، 80الاسكندرية، ص 

ضوء  فيعليوه مصطفى فتح الباب، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، دراسة فقهية عملية  انظر (144)

، ص 2013ولى، ة القضاء، الطبعة الألمتحدة، دائرالعربية ا الإماراتالقضاء المصري وقضاء دولة  أحكام

219. 
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من قانون  151من قانون المرافعات المصري، والمادة  212للخصومة كلها تطبيقاً للمادة 

الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف  الأحكاموذلك فيما عدا  الإماراتيالمدنية  الإجراءات

ك ختصاص وكذلالصادرة بعدم الا والأحكامالقابلة للتنفيذ الجبري  والأحكامالدعوى 

 لم يكن للمحكمة )ولاية الحكم في الدعوى(.  إذاالصادرة بالاختصاص  الأحكام

ماراتي استثنت إمدنية  إجراءات 151والمادة ، مرافعات مصري 212المادة  لأنونظراً 

لال كون الطعن فيها على استقي أنالمستعجلة من ذلك وبالتالي يجوز  أوالوقتية  الأحكام

حول مدى جواز  يوجود خلاف فقه إلىغير منهية للخصومة كلها مما أدى  أحكامنها أرغم 

المستعجلة الصادرة عن هيئة التحكيم قبل الحكم  أوالوقتية  الأحكامرفع دعوى بطلان 

مرافعات  212جواز ذلك إعمالاً لحكم المادة  إلى يللخصومة كلها حيث ذهب رأ المنهي

دعوى البطلان في هذه الحالة مجرد  أناعتبار ب (مدنية إماراتي إجراءات 151و م )مصري 

 قانون أحكام –قانون التحكيم  عليه ينص لم فيما –عليها  يالمحاكم يسر أمامدعوى 

بعدم قبول دعوى بطلان  (146). في حين قضت محكمة استئناف القاهرة (145)المرافعات 

 حكم تحكيم فصل في شق مستعجل لرفعها قبل الأوان

 

  

                                                 

في عليوه مصطفى فتح الباب،  إليه، مشار 40عادل قورة، دور القضاء في نظر المسائل المستعجلة، ص  (145)

 . 1، هامش 219التحكيم، مرجع سابق، ص 

القضائية، مشار إليها في عليوة مصطفى فتح الباب، مرجع سابق، ص  120لسنة  58الدعوى رقم  (146)

نقلاً  158ص ، قانون التحكيم في النظرية والتطبيقوالي، أ.د فتحي  إلىأيضاً  أشار ، والذي2هامش ، 219

 .40عن د . عادل قورة، مرجع سابق، ص 
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 الخاتمة

 تائج:الن أولاً 

كل كانت في شأحدى صور الحماية القضائية سواء إالحماية المستعجلة باعتبارها  نإ

 وأفي التحكيم سواء على مستوى القانون المقارن  وحديثاً  أيضاً عريضة توجد  أوصحيفة 

ة للاعتراف للمحكم بسلط ،ولكن وضع القانون ضوابط الإماراتيعلى مستوى القانون 

على -الجديد لم يضع هذه الضوابط  الإماراتيالقانون  أنة في حين المستعجل الأحكام إصدار

المحكم لا يملك هذه السلطة  أنكما  ،بل ترك ذلك لاجتهاد القضاء والفقه، -عكس المأمول 

من تلقاء نفسه بل بناء على طلب من أحد طرفي التحكيم سواء على مستوى القانون المقارن 

 .الإماراتيعلى مستوى القانون  أو

ل المستعجلة قب الأحكام إصدارانعدام سلطة المحكم في  إلى أيضاً  وخلص هذا البحث

المحكم فهو يملك هذه  أماالذي يملك ذلك هو قضاء الدولة،  حيث إنبداية التحكيم، 

نه   السلطة من بداية قاضي  نأللخصومة كلها على أساس  التحكيم وحتى قبل صدور حكم مج

زئة النزاع وأن المسألة تكون متعلقة بموضوع النزاع ويتم الأصل هو قاضي الفرع وعدم تُ

ينص القانون على تخويل المحكم هذه السلطة،  أوالمشارطة(  أواتفاق الخصوم )في الشرط 

ذلك لا يمنع ولا حتجب سلطة قضاء الدولة في هذا الصدد باعتباره صاحب  أنغير 

ايتها. نهبعد  أوالتحكيم  اءاتإجر أثناء أو في ذلك سواء قبل بداية الأصيلالاختصاص 

نه    أحكام إصدارللخصومة كلها لا يملك المحكم سلطة  ولكن بعد صدور حكم مج

ذلك يعود لصاحب الاختصاص  لأنما يتعلق بتنفيذها  أوالطعن فيها  أومستعجلة، 

 وأ الإجبارالمحكم لا يملك سلطة  لأنمحاكم الدولة نظرًا  أوفي ذلك وهو قضاء  الأصيل

 ذ.التنفي
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المستعجلة من  الأحكاماستصدار  إجراءات الإماراتي أولم يوضح القانون المقارن 

اعد العامة للقو -على عكس المأمول-تنفيذها بل ترك ذلك  أوالمحكم ولا كيفية الطعن فيها 

 في هذا الصدد.

 الأحكام إصدارمحاكمها( هي التي تملك وحدها سلطة  أوقضاء الدولة ) فإنوهكذا 

من بداية  هيئة التحكيم تشاركها في ذلك أنبعد نهايته غير  أوة قبل بداية التحكيم المستعجل

ة اتفاق التحكيم صراحةً على ذلك وكون المسأل أوالتحكيم وحتى نهايته طالما نص القانون 

ل يملك من يملك الأص لأنالمستعجلة متعلقة بموضوع النزاع المطروح على هيئة التحكيم، 

زة الجديد يجعد نقلة حضارية متمي الإماراتيقانون التحكيم  أنالباحثان الفرع. كذلك يرى 

 عن غيره من قوانين التحكيم العربية.

 ثانيا التوصيات:

من قانون التحكيم الحالي بحيث تتضمن  39تعديل المادة  الإماراتينقترح على المشرع 

على هيئة  لتي تعرضفقرات لتنظيم المسائل الآتية: تحديد مدلول المسائل المستعجلة ا

التحكيم، وآلية تقديمها، وبيان سلطات المحكم وصلاحياته فيها، والنظام الإجرائي لها من 

تعجلة المس الأحكامحيث كيفية نظرها والبت فيها وآثار الحكم والطعن فيها. وهل تكون 

 ضي؟االصادرة من هيئة التحكيم نافذة نفاذًا معجلًا بقوة القانون مثل التي يصدرها الق

 ؟الأحكاموكيف يتم تنفيذ هذه 

باب من خلال وضع باب مستقل )ال الإماراتيلذا نوصي المشرع بتعديل قانون التحكيم 

فصلين أولهما  لىإوينقسم  "الوقتية والتحفظية  أوالتدابير المستعجلة "تحت عنوان  (الرابع

ة نظرها لهيئوثانيهما عن الاختصاص الخاص ب ،عن الاختصاص العام بنظرها للمحكمة

 التحكيم، لضمان تُانس المواد وحسن الصياغة بينها.
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 قائمة المراجاع

 المراجاع باللغة العربية

ارة لنظام غرفة التج وفقاً قواعد وإجراءات التحكيم ، الليل أبوإبراهيم الدسوقي  (1

رمضان ، والثاني الأول، العدد 17السنة ، جامعة الكويت -مجلة الحقوق ، الدولية

 .1993يونيو  -مارس ، هـ 1413جة ذو الح -

 . 2014، دار القضاء بأبوظبي، طبيعة التحكيم، براهيم عبد التوابإ أحمد (2

 بدون دار نشر.، 2014، ولىأط ، طبيعة التحكيم، براهيم عبد التوابإ أحمد (3

 لأوراقاطبيعة التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول ، براهيم عبد التوابإ أحمد (4

 .2014، القضاء ، دائرةلسلع ا أوالمالية 

منشأة ، 1983، الطبعة الرابعة، والإجباريالتحكيم الاختياري ، الوفا أبو أحمد (5

 المعارف بالإسكندرية.

بدون سنة ، 5ط ، منشأة المعارف، والإجباريالتحكيم الاختياري ، الوفا أبو أحمد (6

 نشر.

الطبعة  ،بالإسكندرية منشأة المعارف، التحكيم في البلاد العربية، الوفا أبو أحمد (7

 الأولى، بدون سنة نشر.

ط  ،منشأة المعارف بالإسكندرية، والإجباريالتحكيم الاختياري ، الوفا أبو أحمد (8

5 ،1988. 

دار  ،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، السيد صاوي أحمد (9

 .2005، النهضة العربية

نظمه أو 1994نة لس 27ن رقم السيد صاوي، التحكيم طبقاً للقانو أحمد (10

 .2004، 2ط ، التحكيم الدولية

، بدون 1992، 91ط ، وقواعد المرافعات أصولالموجز في ، ماهر زغلول أحمد (11
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 دار نشر.

 ، دون دار نشر.1993، دروس في المرافعات، ماهر زغلول أحمد (12

 .1993ماهر زغلول، دروس في المرافعات، بدون دار نشر،  أحمد (13

 ، بدون دار نشر.1982، الأولالكتاب ، انين المرافعاتقو، أمينة النمر (14

وقتية ال الإجراءاتمدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ ، حفيظة السيد الحداد (15

دار الفكر  ،والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنها على التحكيم

 .1996، الجامعي بالإسكندرية

بدون ، 1961، افعات المدنية والتجاريةالوسيط في شرح قانون المر، رمزي سيف (16

 دار نشر.

عة الطب، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، رمزي سيف (17

 ، بدون مكان نشر.1969سنة ، التاسعة

الكتاب  ،دار النهضة العربية، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، سامية راشد (18

 . 1984، الأول

 ،لقانوني التحكيم المصري والمرافعات الكويتي وفقاً م ، مفهوم التحكيأحمدسيد  (19

 دار النهضة العربية.، 2009

 الأمورالموسوعة في قضاء ، صلاح الدين بيومي وإسكندر سعد زغلول (20

 ، بدون دار نشر.1971، المستعجلة

مكتبة ، 1998الطبعة الثانية ، النظام الإجرائي لخصومة التحكيم، عاشور مبروك (21

 المنصورة.، الجلاء الجديدة

 الجزء الرابع.، 1990، عبدالحميد الأحدب، التحكيم، مؤسسة نوفل بيروت (22

دار  ،التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء والتشريع، عبدالحميد الشواربي (23

 .1996الاسكندرية، ، المطبوعات الجامعية

القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء ، عز الدين الدناصوري وحامد عكاز (24
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 .1986، دار المعارف، قه والقضاءالف

 .1990جامعة الكويت ، التحكيم في القانون الكويتي، عزمي عبدالفتاح (25

رسالة جامعة ، خصومة التحكيم في القانون المصري والمقارن، على بركات (26

 .1996، القاهرة

، ةرسالة دكتورا، خصومة التحكيم في القانون المصري والمقارن، بركات علي (27

 .1996ة العربية النهض، القاهرة

 .1998، دار النهضة العربية، ولاية القضاء على التحكيم، براهيمإسالم  علي (28

قهية دراسة ف، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، عليوه مصطفى فتح الباب (29

 العربية المتحدة، الإماراتالقضاء المصري وقضاء دولة  أحكامضوء  عملية في

 .2013، الطبعة الاولى، دائرة القضاء

، عربيةدار النهضة ال، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، فتحي والي (30

1993. 

ط ، كندريةة المعارف بالإسأمنش، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق فتحي والي (31

1 ،2007 . 

، بدون دار 1993الوسيط في قانون القضاء المدني، بدون دار نشر، ، فتحي والي (32

 نشر.

قانون ل وفقاً والأوامر الوقتية  الأحكام إصدارالمحكمين في  فتحي والي، سلطة (33

 7 إلى 4من ، لبنان -بيروت ، الدورة التدريبية الدولية، التحكيم المصري

 .1997أغسطس 

 .1997، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، محسن شفيق (34

اشر دار النهضة ، الن1977القضاء المستعجل، الطبعة الرابعة، ، محمد عبداللطيف (35

 العربية.

 رالأموفي قضاء  ،محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب (36
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 بدون دار نشر. ،الأولالجزء ، 1985، 7ط ، المستعجلة

، 1952 ،الطبعة الثانية، الأولالجزء ، المستعجلة الأمورقاضي "محمد علي رشدي  (37

 مطبعة دار الكتاب العربي.

 ، بدون دار نشر.1939، المستعجلة الأمورضي قا، محمد علي رشدي (38

النهضة  دار، النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين، محمد نور شحاته (39

 .1993، العربية

مؤتمر  ،المحكمين في التشريعات العربية والمقارنة أحكامتنفيذ ، محمد نور شحاته (40

 .2006مايو  –قاهرة جامعه ال –اتحاد الجامعات العربية المنعقد بكلية الحقوق 

اتفاق التحكيم وقواعده في قانون المرافعات وقانون ، محمود السيد عمر التحيوي (41

 .1994، حقوق المنوفية، رسالة، 1994لسنة  27التحكيم رقم 

اتفاق التحكيم وأثره على سلطة القضاء في الفقه الاسلامي ، محمود محمد هاشم (42

 ار الفكر العربي.، د1985، دراسة مقارنة، والأنظمة الوضعية

، زء أولج، المواد المدنية والتجارية النظرية العامة للتحكيم في، محمود محمد هاشم (43

 . 159ص ، دار الفكر العربي، 1990ط ، اتفاق التحكيم

دار ، قضاء الدولة أمامالمحكمين وقيمتها  أحكامقوة ، محمود مصطفى يونس (44

  .2004، 1ط ، النهضة العربية

كر دار الف، ية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجاريةالنظر، محمود هاشم (45

 .1990، العربي

 دار النهضة العربية.، 1999، 2ط ، مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي (46

، لإماراتياالتحكيم في القانون ، محمد الصاوي ابراهيم، مصطفى المتولي قنديل (47

 .2015، ولىفاق المشرقة ناشر، الطبعة الأمطبعة الآ

 ، بدون دار نشر.1982، الطبعة الثانية، القضاء المستعجل، مصطفى مجدي هرجه (48

التحكيم في العلاقات الخاصة ، مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال (49
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اتفاق  ،وضع التحكيم من النظام القانوني الكلي، الأولالجزء ، الدولية والداخلية

 الفتح للطباعة والنشر.، 1998، الطبعة الأولى، خصومة التحكيم -التحكيم 

ط  ،الطبعة الأولى، المستعجلة الأمورالوسيط في قضاء ، معوض عبدالتواب (50

 ، بدون مكان نشر.1984

أة منش، سس العامة للتحكيم التجاري الدولي والداخليالأ، منير عبد المجيد (51

 .2000، المعارف بالإسكندرية

، بدون 1988، ط أولى، جاريةالمرافعات المدنية والت أصول، نبيل إسماعيل عمر (52

 دار نشر.

دار  ،التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، سماعيل عمرإنبيل  (53

 بدون سنة نشر، الاسكندرية .، الجامعة للنشر

بحث في حقيقة مفهوم الاستعجال كشرط ، هاني عبداللطيف عبد الدايم (54

كلية الحقوق  -م  1992 -هـ  1412 -المستعجلة  الأمورلاختصاص قاضي 

 جامعة عين شمس.

نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات، مجلة العلوم ، وجدي راغب (55

 .1973يناير سنة ، حقوق عين شمس -.15السنة ، ع، القانونية والاقتصادية 

لأحدث  وفقاً قانون المرافعات الكويتي )، محمود أحمدوجدي راغب وسيد  (56

الناشر مؤسسة ، م 1994 -هـ  1414، الطبعة الأولى، ية(التعديلات التشريع

 دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.

، بدون مكان 1997، الأول، الجزء 2وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط (57

 نشر.
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